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من أهداف مركز عين :

مركز عين للدراسات الفكرية المعاصرة ، يعنى بتفاعلات الواقع الإسلامي ، ويحاول أن يؤصل للحلول والمقترحات تجاه مشكلات الإنسان المعاصر ..

كما وينطلق من رؤية راسخة بقابلية الحضارة الإسلامية على قيادة الحياة وتقديم نموج يتناسب مع احتياجات العصـر من غير أن ينقطع عن أصوله ومنطلقاته وثوابته ..

يسعى المركز ضمن برامج بحثية وهموم ثقافية ودورات لكتابة البحوث وتصديرها ، لتعزيز الوعي الاجتماعي بقضايا الثقافة والأفكار ومناقشة مطاريح التخلف والتسيد لقيم غير أصيلة في المجتمع ..

ليس من أهداف المركز أو مطاريحه الاعتناء بالتبشير الطائفي ، ويؤمن أن ما يحدث اليوم هو طائفية سياسية تسعى لتجيير كل الدين والإنسان في أتون معركة مصالح دنيئة .. ولا نمانع من دراسات تنطلق من التسامح في التعايش والإيمان بمشتركات الإنسان دون إلغاء الآخر مع الاحتفاظ بالرصانة العلمية وشروطها ..

كما يؤمن المركز أن الحلول الإسلامية تنطلق من جذورها المناسبة ، ولهذا فهي تحاول التأسيس من منطلقات اسلامية خالصة ، بعيداً عن كل التحيزات المحيطة ..

الإهداء

* إلى المبعوث رحمة للعالمينصلى‌الله‌عليه‌وآله.

* إلى سادات البشر وقائد الأمم عليهم‌السلام.

* إلى صاحب الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة عجل الله تعالى فرجه الشريف.

* إلى السيدة فاطمة المعصومة عليها‌السلام.

أهدي جهدي المتواضع راجياً من الله تعالى ومنهم الرضا والقبول.

المقدمة

أولاً : تعريف الموضوع وبيان أهميته

الحج من العبادات المهمة في الإسلام بل من أركان الدين الحنيف ، حيث ورد في الحديث الشريف عن أبي جعفرعليه‌السلام : قال : (بني الإسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، وما نودي بشئ كما نودي بالولاية)(1).

وللحج آثار وبركات كبيرة جدا ، فهو مصدر قوة الدين وعظمة الإسلام واتحاد المسلمين ، ولهذا نرى التاكيد الكبير عليه من قبل ائمة المسلمينعليهم‌السلام بحيث ان الامام امير المؤمنين في وصيته في الساعات الأخيرة من حياته المباركة يقول مؤكدا : (الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا)(2). أي أن البلاء الإلهي سيشملكم دون إمهال وقال (فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك ... والحج تقوية ـ تقربة ـ للدين)(4). وقال الصادقعليه‌السلام : (لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة)(4).

__________________
(1) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 2 : ص 18.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 7 : ص 51.

(3) عبده : محمد عبده حسن خير الله : شرح نهج البلاغة : ج 4 ، ص 55.

(4) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 4 : ص 271.

ولذا اكتسبت النيابة في الحج هذه الأهمية الكبرى والعظيمة في التشريع الإسلامي ، فبحث النيابة لا يقل أهمية عن أصل موضوع الحج ، فشريعة الدين الإسلامي تستوعب مجالات الحياة كافة : عبادية ، ودنيوية ، في علاقة الانسان بربه وعلاقته باخيه الانسان ومن مظاهر هذا الاستيعاب والشمول هو وضع الحالة البديلة لمن عجز عن الحج او العمرة كلا او بعضا والمسماة بالنيابة في الحج او العمرة ورسم لها تشريعاتها واحكامها ووضع لكل حالة من حالاتها حكما مناسبا لها وذلك في ضوء استيعاب التشريع وسماحته وسهولته كما قال تعالى : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)(1) وكما جاء في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة)(2)؛ ولذا فالله تعالى أكرم العباد فجعل من الواجبات مايقضى بعد وقته ، ومنها ماتصح فيه الوكالة ، ومنها ماله بدل يقوم مقامه ، وبعضها يسقط بالعجز عن الإتيان به. ومن هذه الأحكام التي جاءت مخرجا للعباد وتسهيلا
__________________
(1) سورة الروم : الاية 30.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 5 : ص 494.

لهم النيابة في الحج وقد تعرض الفقهاء الى هذا الموضوع وأبرزوا أهميته في الفقه الاسلامي احكامه وتفريعاته والعلاجات المناسبة لكل حالة من حالاته من قبيل اصل مشروعية النيابة في الحج ، او العمرة ومشروط النائب والمنوب عنه ، ووضع العلاج لحالات مخالفات النائب ، وسوف نقوم بدراسة وبحث هذا الموضوع بكل ما يرتبط به من احكام وشرائط وفق المذهب الأمامي الاثنى عشري.

ثانيا : أسباب إختيار الموضوع

1 ـ بسبب عدم الالتفات الى تفاصيل بعض الأحكام الشرعية ، وصعوبة الوصول اليها من قبل بعض المكلفين اصبحت الضرورة قائمة لجمعها وتدوينها في رسالة يسهل من خلالها توعية المؤمنين وتثقيفهم بزيادة بيان تلك الأحكام ، حتى يتسنى لهم فهمها ، والعمل بها.

2 ـ عدم وجود كتاب مستقل بعنوان (النيابة في الحج وفق الفقه الإمامي الاثني عشري) ، ولذا عزمت أن اجمع متفرقات هذا الموضوع في هذه الرسالة وأبحث مبوبا له ومنظما لما دَوَّنَهُ علماؤنا الأعلام رضوان الله عليهم.

3 ـ حاجة المكتبة الإسلامية لمثل هذا الموضوع(النيابة في
الحج)اليوم حاجة ضروية ، وسوف يكون فتح بابٍ لموضوعات أخرى في الفقه الإسلامي ، يرجع إليه طلاب العلوم الإسلامية.

4 ـ ان لمسألة النيابة في الحج الأثر الكبير في حياة الناس؛ من جهة كثرة الإبتلاء بها بسبب تكررها على المؤمنين كل عام ، ومن المعلوم ان المسائل الابتلائية مقدمة على غيرها في البحث ، وبسبب ندرة البحث فيها دفعني الشوق الى البحث عنها وسد الفراغ الحاصل فيها.

ثالثاً : أسئلة البحث
السؤال الرئيسي :

1 ـ ما مشروعية النيابة واحكامها في الحج.

2 ـ ما شروط النائب ، والمنوب عنه ، والنيابة في الحج.

3 ـ ما النيابة في العمرة واحكامها وفضلها.

الاسئلة الفرعية
1 ـ ما حقيقة الحج لغة واصطلاحا
2 ـ ما الدليل على جواز اخذ الاجرة على النيابة في الحج
رابعا : فرضيات البحث
1 ـ النيابة اصل مشروع في الحج والعمرة
2 ـ النيابة تحتاج الى شرائط خاصة في النائب والمنوب عنه
وأصل النيابة
3 ـ النيابة الواجبة كما تكون عن الميت تكون عن الحي ضمن شروط خاصة ، واما في المستحب فهي مطلقة.

خامساً : سابقة البحث

بحسب تتبعي لا توجد دراسة كرسالة ماجستير أو دكتوراه في الفقه الشيعي تعرضت الى مسالة النيابة في الحج ، بالرغم من انها بحثت في باب الحج عند الفقهاء منذ زمن الشيخ المفيد رضوان الله عليه وإلى زماننا المعاصر في كتبهم الاستدلاليه والرسائل العمليه في كتاب الحج من رسائلهم العملية او مباحث الحج الاستدلالية ، ولكن هناك من تناول هذا الموضوع من زاوية اخرى ووفق مذهب آخر وهي (النيابة في الحج دراسة فقهية مقارنة) وفق المذهب السني لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية لجامعة ام القرى في السعودية ، للباحث باسم بن عمر عبدالله قاضي ، وهي رسالة ماجستير ولكنهم لم يتعرضوا الى المذهب الشيعي من قريب او بعيد ، وهذا ديدنهم في عدم التعرض الى فكر أهل البيت عليهم السلام في أرائهم الفقهية ، بالاضافة الى انها لم تستوفِ موضوع البحث والمطالب التي نتعرض لها وفق الفقه الامامي.

سادساً : الجديد في البحث

إن كان ثمة شيء جديد في البحث والرسالة ، فهو في تبويب هذا الموضوع وهو النيابة في الحج تبويبا سهلا يساعد الكثير على فهم النيابة في الحج ، وكذلك لم شتات هذه المسائل التي عادة لا تكون مبوبة بشكل يسهل على القاريء فهمها ، وكذلك فهي جاءت شاملة لكل ما طرح من مسائل في النيابة وهذا يعد شيئا جديدا في النيابة.

سابعاً : أسلوب البحث

1 ـ إتبعنا في كتابة الرسالة المنهج الوصفي الاستدلالي المقارن الذي يعتمد على أقوال الفقهاء في المسائل المختلفة.

2 ـ إكتفينا باستعراض الاقوال مع ادلتها وبيان الرأي في المسائل ، ولم نقم بعملية ترجيح الاقوال بعضها على البعض الاخر ، وذلك لان رسالة الماجستير لا تقتضي إعمال النظر وتقديم بعض الاقوال على البعض الاخر.

ثامنا : هيكلية البحث

قسم البحث على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة.

تضمنت المقدمة بيان الموضوع وسبب اختياره وبيان الأسلوب المتبع وسؤاله الأصلي والأسئلة الفرعية ، بالاضافة الى سابقة البحث
والجديد فيه ومنهجية البحث.

وأما الفصل الأول : والذي جاء بعنوان مباحث تمهيدية ، فقد تعرضت فيه الى النيابة في اللغة والاصطلاح ، ومشروعية النيابة بشكلها العام ، والحج وشروطه وفضله ، والفقه الإمامي ونشأته وأدواره.

وأما الفصل الثاني : فقد تناولت فيه مشروعية النيابة في الحج ، وجواز اخذ الاجرة على الأعمال القربية ، وكذلك كيفية استحقاق الأجرة على النيابة في الحج.

واما الفصل الثالث : فقد تطرقنا الى شرائط النيابة ، وشرائط المنوب عنه والنائب لما لهذه الأبحاث من أهمية كبرى في موضوع النيابة ، وأنها المدار في موضوع النيابة في الحج ، ومخالفات النائب.

وأما الفصل الرابع : فكان النيابة في العمرة المفردة وحكمها وفضلها ، والنيابة في بعض المناسك كالطواف ، ورمي الجمار ، والهدي.

الفصل الأول
مباحث تمهيدية
المبحث الاول

تعريف الحج وشروطه وفضله

المطلب الاول : تعريف الحج لغة واصطلاحا
اولا : الحج لغة :

يتفق اهل اللغة على ان الحج هو قصد الشيء.

قال صاحب اللسان : (الحجُّ : القصد ، حجَّ إلينا فلانٌ : قدم ، وحجَّه يحجُّه حجاً : قصده)(1).

وقال الفيروزآبادي : (الحجُّ : القصدُ والكفُّ)(2).

وقال صاحب مختار الصحاح : (الْحَجُّ فِي الْأَصْلِ الْقَصْدُ)(3).

وقال الراغب : الحج : (القصد للزيارة
قال المخبل السعدي :

__________________
(1) ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي : لسان العرب : ج 2 : ص 226. الفيومي المقري : أحمد بن محمد بن علي : المصباح المنير : ج 1 ، ص 121.

(2) الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم : القاموس المحيط : ص 234.

(3) عبدالقادر : محمد بن عبدالقادر : مختار الصحاح : ص 73.

وَأَشْـهَدُ مِـنْ عَـوْفٍ حُـلُولًا كَثِـيرَةً , يَحُجُّـونَ سَـبَّ الزِّبْرِقَـانِ الْمُزَعْفَـرَا)(1)
ثانيا : الحجَ اصطلاحا

عرف الفقهاء الحج بتعاريف عدة سوف نقتصر على بعضها.

1 ـ قال الشيخ الطوسي : (الحج في الشريعة عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة على وجه مخصوص في أزمان مخصوصة ممن كان على صفة مخصوصة)(2).

2 ـ وقال العلامة الحلي : (عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء المناسك في زمان معيّن)(3).

3 ـ وقال المحقق الحلي الأسلم أن يقال في تعريف الحج : (الحج اسم لمجموع المناسك المؤادة في المشاعر المخصوصة)(4).

__________________
(1) الراغب الاصفهاني : الحسين بن محمد بن المفضل : مفردات ألفاظ القرآن : ص 218. ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل : لسان العرب : ج 2 : ص 226.

(2) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاقتصاد : ص 297.

(3) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الاحكام : ج 1 : ص 533

(4) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج2 : 745 ـ 747.

وهذا التعريف مختار المحقق في باقي كتبه(1).

وأشكل المحقق الحلي على تعريف الشيخ الطوسي : فقال : (ربما كان نظره إلى قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) (2). وليس تسميته قصد البيت حجا يلزم أن يكون هو كل الحج ، ويلزم على قول الشيخ أن يخرج عرفة عن الحج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله (الحج عرفة) (3). والإجماع على كونها ركنا من الحج)(4).

ثم قال صاحب الحدئق : وقد أورد على كل من التعريفين إيرادات ليس للتعرض لها مزيد فائدة(5).

وبرغم ذلك فقد اختار اكثر الفقهاء فيما بعد المحقق الحلي
__________________
(1) المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : المختصر النافع ، ص 75 ، وكذلك انظر : المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام : ج 1 : ص 163.

(2) سورة ال عمران : الاية 97.

(3) الميرزا النوري : حسين بن محمد : مستدرك الوسائل : ج10 : ص 34.

(4) وقد ذكر الشهيد الثاني قدس‌سره في المسالك عدة ايرادات واجاب عنها.

انظر : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي الجبعي العاملي : مسالك الافهام : ج2 : ص 120 ـ 121.

(5) المحقق البحراني : الحدائق الناظرة : ج14 ، ص 2.

التعريف المختار للمحقق(1).

المطلب الثاني : حكم الحج(2)
__________________
(1) انظر الفاضل الآبي : زين الدين أبي علي الحسن : كشف الرموز : ج 1 : ص 324. وكذلك العاملي : محمد بن علي بن الحسين : مدراك الاحكام : ج 7 : ص 5. ابن فهد الحلي : احمد بن فهد : المهذب البارع : ج2 ، ص 117. الجزائري : عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله : التحفة السنية (مخطوط) : ص 175. المحقق البحراني : يوسف بن أحمد بن إبراهيم : الحدائق الناظرة : ج14 : ص 2. الطباطبائي : علي بن السيد محمّد علي : رياض المسائل : ج 6 : ص 5.

(2) عرف الشهيدمحمد باقر الصدر قدس‌سره : : (من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الانسان سواء كان متعلقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته)الصدر ,محمد باقر , المعالم الجديدة للأصول, ص 99 ـ 100,الناشر : مكتبة النجاح ـ طهران,المطبعة : مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف,الطبعة : الثانية, سنة الطبع : 1395ﻫ ـ 1975 م.

وقد قسم الحكم الى تكليفي ووضعي.

الاول : التكليفي : (الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا ، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الانفاق على بعض الأقارب ، وإباحة إحياء الأرض ، ووجوب العدل على الحاكم).

الثاني : الوضعي : (الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه ، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الانسان ، من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجية ، فإنها تشرع بصورة مباشرة
يمكن تقسيم الحج الى قسمين الحج الواجب والحج المستحب.

القسم الاول : الحج الواجب وفيه عدة امور
الامر الاول : دليل الحج من القرآن
قال تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)(1).

ذهب الفقهاء وكذلك المفسرون على دلالة الآية المباركة على وجوب الحج والاستطاعة نوعان : عقلية ، وهي مجرد إمكان
__________________
علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه لان المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها ، ويسمى هذا النوع من الاحكام بالأحكام الوضعية. والارتباط بين الأحكام الوضعية والاحكام التكليفية وثيق ، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي ، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه احكام تكليفية وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة ، والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه احكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه ، وهكذا) الصدر ,محمد باقر , دروس في علم الاصول, ج1, ص 53, الناشر : دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ لبنان / مكتبة المدرسة ـ بيروت ـ لبنان,الطبعة : الثانية,سنة الطبع : 1406 ـ 1986 م.

(1) آل عمران : الاية 97.

الوصول إلى مكة ، وهذه ليست بشرط. وشرعية ، وهي القدرة الصحية والمالية ، والأمن على النفس والمال ، والرجوع إلى كفاءة ، فإذا تم ذلك كان الحج حتما وفرضا.

قال السيد الطباطبائي : (والآية تتضمن تشريع الحج إمضاءا لما شرع لإبراهيم عليه السلام كما يدل عليه قوله تعالى حكاية لما خوطب به إبراهيم وأذن في الناس بالحج الآية : الحج ـ 27 ومن هنا يظهر أن وزان قوله ولله على الناس إلخ وزان قوله تعالى ومن دخله كان آمنا في كونه إخبارا عن تشريع سابق وإن كان من الممكن أن يكون إنشاء على نحو الامضاء لكن الاظهر من السياق هو الأول كما لا يخفى ، وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الكفر هنا من الكفر بالفروع نظير الكفر بترك الصلاة والزكاة فالمراد بالكفر الترك والكلام من قبيل وضع المسبب أو الأثر مقام السبب أو المنشأ كما أن قوله فإن الله غني إلخ من قبيل وضع العلة موضع المعلول والتقدير ومن ترك الحج فلا يضر الله شيئا فإن الله غني عن العالمين)(1).

الامر الثاني : الدليل الحج من السنة
__________________
(1) السيد الطباطبائي : محمد حسين : الميزان : ج3 : ص 335.

قد وردت روايات كثيرة على وجوب الحج صادرة من منبع القدس والطهارة وقد استدل بها فقهاء الامامية على الوجوب ومن هذه الروايات.

1 ـ عن الشيخ الكليني رحمه‌الله ، عن عمر ابن أذينة رحمه‌الله ؛ قال : (كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه : سألت عن قول الله (عز وجل) : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. وسألته عن قول الله (عز وجل) : وأتموا الحج والعمرة لله(1). قال : يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما. وسألته عن قول الله (عز وجل) : الحج الأكبر(2). ما يعني بالحج الأكبر؟ فقال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحج الأصغر العمرة)(3).

2 ـ عن الشيخ الكليني ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في قول الله عز وجل : (وأتموا الحج والعمرة لله) قال : هما
__________________
(1) سورة البقرة : الاية 196.

(2) سورة التوبة : الاية 3.

(3) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 265.

مفروضان)(1).

3 ـ عن الشيخ الكليني ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الحج على الغني والفقير؟ فقال : الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله)(2).

4 ـ عن الشيخ الكليني ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا)(3).

الأمر الثالث : ما قاله الفقهاء في وجوب الحج
1 ـ قال الشيخ المفيد : قال الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، فأوجب تعالى الحج ، وفرضه على كل
__________________
(1) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 265. الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج 11 : ص 7.

(2) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 265. الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج 11 : ص 17.

(3) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 265 ، البرقي : أحمد بن محمد : المحاسن : ج 1 : ص 88.

حر ، بالغ ، مستطيع إليه السبيل)(1).

2 ـ قال المحقق الحلي : (والحج فرض على كل مكلف مستطيع ، من الذكور والإناث ، وعلى ذلك (إجماع المسلمين) كافة ، ويدل عليه أيضا : قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (بني الإسلام علي خمس ، شهادة إلا إله إلا الله ، وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصيام شهر رمضان)(2)
3 ـ قال الجواهري : (هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثي كتابا وسنة وإجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين يدخل من أنكره في سبيل الكافرين ، بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب ، كما هو واضح (و) لذا سمى الله تعالى تركه كفرا في كتابه العزيز)(3).

4 ـ وقال صاحب العروة : (من أركان الدين الحج ، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى
__________________
(1) الشيخ المفيد : محمَّد بن محمَّد بن النعمان : المقنعة : ص 384.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج 2 : ص 745 ـ 746.

(3) الشيخ الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج17 : 220.

بالكتاب والسنة والإجماع من جميع المسلمين. بل بالضرورة ، ومنكره في سلك الكافرين وتاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم ، وتركه من غير استخفاف من الكبائر(1).

5 ـ وقال السيد الخوئي : لا ريب في أن الحج من أهم الواجبات الإلهية ، ومن أركان الدين ومما بني عليه الإسلام ، وفي روايات كثيرة ذكرها الخاصة ، والعامة : (إن الإسلام بني على خمس ، ومنها الحج) (2). وصرح الكتاب والعزيز بتشريعه ، ووجوبه فقال تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) (3). والمستفاد من الأدلة وجوبه على جميع الناس من الرجال ، والنساء ، والخناثى ، من دون اختصاص له بطائفة دون أخرى(4).

6 ـ وقال الشيخ لطف الله الصافي : وجوب الحج الحج هو من

__________________
(1) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 342.

(2) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي ، ج2 ، ص 18. تكملة الحديث عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) : قال : بني الاسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية.

(3) سورة ال عمران : الاية 97.

(4) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 1 : ص 9 ـ 10.

أركان الدين ، ووجوبه على من توفرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين ، ومنكره في سلك الكافرين ، وتاركه مستخفا بمنزلة ، الكفار ، وتركه من غير استخفاف من الكبائر(1).

الأمر الرابع : وجوب الحج مرة واحدة في الأصل
ربما هناك من يتوهم أن وجوب الحج واجب كل سنة على المسلمين ، ولكن دلالة الاية والروايات تدل على أن الحج واجب على المسلم مرة واحدة في العمر وما زاد فهو مستحب للمؤمن كي لا تبقى مكة معطلة كما ورد في الأخبار.

1 ـ قال المحقق الحلي : ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة ، وهي حجة الإسلام(2).

2 ـ وقال الشيخ صاحب الجواهر : نعم (لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة) إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، مضافا إلى الأصل ، واقتضاء إطلاق الأمر في الكتاب والسنة ذلك كما حقق في محله ، وإلى غير ذلك من النصوص الكثيرة جدا
__________________
(1) الشيخ الصافي : لطف الله محمد جواد : مناسك الحج : ص 9.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن بن يحيى : شرائع الإسلام : ج 1 : ص 163.

الدالة صريحا وظاهرا على اختلاف دلالتها(1).

3 ـ قال الشيخ الشهيد الثاني في تعليقه على الشرائع : ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة. أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من قبل المكلف كالنذر والافساد فإن الشرع أوجبه لكن لا بأصله(2).

4 ـ وقال الشيخ الفياض : ولا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر ، وهو المسمى بحجة الإسلام أي الحج الذي بني عليه الإسلام مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة ، وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار ، ولابد من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكد أو الوجوب على البدل بمعنى أنه يجب عليه في عامه وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا ، ويمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج ،

__________________
(1) الشيخ الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج 17 : ص 220.

(2) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي الجبعي العاملي : مسالك الأفهام : ج 2 : ص 121.

لجملة من الأخبار الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج ، والأخبار الدالة على أن على الإمام كما في بعضها وعلى الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحج والمقام في مكة وزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) والمقام عنده وأنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال(1).

القسم الثاني : الحج المستحب وفيه عدة امور
الامر الاول : الادلة على استحباب الحج
كما ان الحج واجب في اصل الشريعة لمن استطاع اليه سبيلا ، كذلك الحج مستحب وتدل عليه جملة من الروايات الشريفة اما بنحو الخصوص واما بنحو العموم.

1 ـ عن الشيخ الكليني عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «قال لي إبراهيم بن ميمون : كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حجّ حجّة الإسلام ، الحجّ أفضل أم يعتق رقبة؟ قال : بل يعتق رقبة ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) الحجّة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة
__________________
(1) الشيخ الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج 8 : ص 32 ـ 35.

حتّى عدّ عشراً)(1).

2 ـ عن الشيخ الكليني عن عبد الله بن سنان قال «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : من رجع من مكَّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره)(2).

3 ـ عن الشيخ الكليني ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام) : يا عيسى إني أحب أن يراك الله عز وجل فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج(3).

4 ـ عن الشيخ الكليني ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : من اتخذ محملا لحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عز وجل(4).

الامر الثاني : أقوال الفقهاء في استحباب الحج
1 ـ قال الشيخ ضياء العراقي عند تعرضه الى مبحث الحج فقال الحج : (وهو واجب مع وجود شرائطه ، ومندوب عند عدمها ،

__________________
(1) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 259.

(2) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 281.

(3) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 281.

(4) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 281.

بأصل الشرع)(1).

2 ـ وقال السيد الخوئي : (يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً ، أو أنّه أتى بحجّة الإسلام ويستحب تكراره في كلّ سنة لمن يتمكَّن من ذلك)(2).

الامر الثالث : موارد الاستحباب في الحج
1 ـ استحباب نيّة العود عند خروجه من مكة وكراهة عدم العود ويؤيّده خبر عبدالله بن سنان قال «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره)(3).

وكذا يكره نيّة عدم العود ، ويدل على ذلك موثقة الحسين الأحمسي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه)(4).

2 ـ استحباب اختياره على غيره

__________________
(1) العراقي : ضياء الدين : شرح تبصرة المتعلمين : ج 3 ، ص 269.

(2) الخلخالي : تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي : شرح المناسك ـ الحج (موسوعة الإمام الخوئي) : ج 28 : ص 145.

(3) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن وسائل الشيعة : ج11 : ص 151.

(4) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن وسائل الشيعة : ج11 : ص 151.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عمر بن يزيد قال. سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : حجة أفضل من سبعين رقبة لي ، قلت : ما يعدل الحج شئ؟ قال : ما يعدله شئ ، والدرهم في الحج أفضل من ألفي ألف فيما سواه في سبيل الله(1).

3 ـ استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق(2).

4 ـ استحباب اختياره على العتق
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لئن أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة ورقبة ، حتى انتهى إلى عشرة ، ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين(3).

5 ـ استحباب اختياره على الجهاد
عن محمد بن عبد الله قال : قلت للرضا (عليه السلام) : إن أبي
__________________
(1) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن وسائل الشيعة : ج11 : ص 111.

(2) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن وسائل الشيعة : ج11 : ص 115.

(3) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن وسائل الشيعة : ج11 : ص 120.

حدثني عن آبائك (عليهم السلام) أنه قيل لبعضهم : إن في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين ، وعدو يقال له ، الديلم ، فهل من جهاد ، أو هل من رباط؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، ثم قال : فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول : عليكم بهذا البيت فحجوه(1).

6 ـ استحباب تكرار الحج والعمرة
عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن حج أربع حجج ماله من الثواب؟ قال : يا منصور ، من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا(2).

7 ـ استحباب الحج والعمرة عينا
عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة(3).

__________________
(1) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن وسائل الشيعة : ج11 : ص 123.

(2) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 123.

(3) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 133.

المطلب الثالث : فضل الحج
الحج من اعظم الشعائر وافضلها ، وهو اعظم وسيلة يمكن للانسان ان يقترب بها من الله تبارك وتعالى ، ففي طريق الحج تحمل المشقة العظيمة ، والابتعاد عن الاهل والزوجة والاطفال والوطن ، وكذلك كبح جماح الشهوات والغرائز ، وكثير من الامور التي تطرأ في الحج ، ولذا يعتبر الحج رياضة روحية ونفسية لا يمكن تحصيلها في غيرها من العبادات ، ومن فضل الله والطافه تبارك وتعالى أن جعل للأعمال العبادية ثوابا وفضلا وجزاء ، وهذا الجزاء والثواب والفضل يخفف على صاحبه التعب والمشقة ، بل يحول المشقة إلى سعادة وطمأنينة وراحة ، وقد ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية روايات كثيرة تدل وتشير الى فضل الحج في الإسلام(1) ، ننقل بعض من هذه الرويات :

1 ـ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن معاوية بن عمار ، عن أبي ـ عبد الله عليه السلام ، قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : (أما علمت أنه إذا كان عشية عرفة برز الله في ملائكته إلى سماء الدنيا ثم يقول : انظروا إلى عبادي ، أتوني شعثا غبرا ، أرسلت

__________________
(1) المفيد : محمد بن محمد النعمانم العكبري : المقنعه : ص 386. الحلي : يحيى بن سعيد الحلي : الجامع للشرائع : 168. المحقق البحراني : الحدائق الناظرة : ج14 ، 15.

إليهم رسولا من وراء وراء؟ ، فسألوني ودعوني أشهدكم أنه حق علي أن أجيبهم اليوم ، قد شفعت محسنهم في مسيئهم ، وقد تقبلت من محسنهم فأفيضوا مغفورا لكم ، ثم يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين ، هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب ، فيقولان : اللهم سلم سلم فما تكاد ترى من صريع ولا كسير)(1).

2 ـ عن البرقي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : (ان العبد المؤمن إذا أخذ في جهازه لم يرفع قدما ولم يضع قدما الا كتب الله له بها حسنة ، حتى إذا استقل لم يرفع بعيره خفا ولم يضع خفا الا كتب الله له بها حسنة ، حتى إذا قضى حجه مكث ذا الحجة ومحرما وصفرا يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات الا أن يأتي بكبيرة)(2).

3 ـ عن البرقي ، عن معاوية بن عمار ، عن ابي عبدالله عليه السلام أنه قال : (إن حملان الحاج وضمانه على الله عز وجل فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحصيان عليه طوافه وسعيه وصلاته ، فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الأيمن يقولان : يا
__________________
(1) البرقي : أحمد بن محمد : المحاسن : ج 1 : ص 63. الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج 13 ، ص 552.

(2) البرقي : أحمد بن محمد : المحاسن : ج1 : ص 63.

هذا ما مضى قد كفيته ، فانظر كيف تكون فيما تستقبل)(1).

4 ـ عن الشيخ الطوسي ، عن معاوية بن عمار ، عن ابي عبدالله عليه السلام : (قال : الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف : فمعتق من النار ، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، وصنف يخلف في أهله وماله ، فذلك أدنى ما يرجع به)(2).

5 ـ روى الشيخ الحر العاملي بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي الحسن عليه السلام قال : (دخل عليه رجل فقال له : قدمت حاجا؟ قال : نعم ، قال : وتدري ما للحاج من الثواب؟ قال : لا أدري ، جعلت فداك! قال : من قدم حاجا حتى إذا دخل مكة دخل متواضعا فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه من مخافة الله فطاف بالبيت طوافا وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة ، وحط عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفعه في سبعين ألف حاجة ، وحسب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم)(3).

__________________
(1) البرقي : أحمد بن محمد : المحاسن : ج1 : ص 63.

(2) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج5 : ص 21. الشيخ الصدوق : علي بن الحسين : ثواب الاعمال : 48.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 11 : ص 121.

المطلب الرابع : شروط وجوب الحج

فالشروط التي اعتبرها الفقهاء بعد فرض الشروط العامة في كل تكليف وهي العقل والاسلام هي :

الاول : البلوغ والعقل
وعليه اجماع العلماء من فقهاء اهل البيت عليهم السلام
قال المحقق الحلي : (الأول البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون)(1).

وقال العلامة الحلي : الأول : (البلوغ والعقل لا خلاف بين العلماء كافة في أن الصبي لا يجب عليه الحج ، لفقد شرط التكليف فيه)(2).

وقال ابن العلامة الحلي : عند ذكره لشرائط الحج : (البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون الحج)(3).

وقال الشهيد الاول : (أحدها : البلوغ ، فلا يجب على الصبي ، وثانيها : العقل ، فلا يجب على المجنون ولا يصح منه)(4).

__________________
(1) المحقق الحلي : شرائع الإسلام : ج 1 : ص 164.

(2) العلامة الحلي : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 23 ـ 24.

(3) ابن العلامة : إيضاح الفوائد : ج 1 : ص 264.

(4) الشهيد الاول : الدروس : ج 1 : ص 306 ـ 307.

وقال صاحب الحدائق : (كمال العقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون وهو قول العلماء كافة)(1).

قال صاحب الجواهر : (وشرائط وجوبها خمسة) : (الأول كمال العقل والبلوغ ، فلا يجب) الحج (على الصبي) المميز وغيره (ولا على المجنون) المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أو ما في حكمه إجماعا بقسميه ، ونصوصا)(2).

ادلة الشرط الاول عند فقهاء الشريعة
1 ـ عن الشيخ ـ النعمان المغربي : عن علي عليه‌السلام أنه قال : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الطفل حتى يحتلم)(3).

2 ـ عن الشيخ الكليني عن شهاب ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ...... قال : (وسألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت)(4).

__________________
(1) البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناضرة : ج14 : ص 59.

(2) الجواهري : محمد حسن : جواهرلكلام : ج 17 : 229.

(3) القاضي المغربي : النعمان بن محمد : دعائم الاسلام : ج1 : ص 194. السجستاني : سنن أبي داود : ج 2 ، 339.

(4) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج 11 ، ص 45.

3 ـ عن الشيخ الكليني ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام)(1).

ثانيا : الحرية :

ومن الشروط التي اشترطت في الحج ان يكون المكلف حرا وليس مملوكا ، فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج وهذا ايضا مما لا خلاف فيه بين الاعلام كما صرحوا بذلك.

قال المحقق الحلي : (الشرط الثالث : (الحرية) ، فلا يجب على العبد ، وعليه إجماع العلماء ، وذلك لان منافعه مستحقة للمولى ، فلا يجوز صرفها في غير ما يأذن فيه ، وإذا أذن له صح ، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام)(2).

وقال العلامة الحلي : (الثاني : الحرية ، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه ، ولو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا)(3).

__________________
(1) الكليني : محمد بن يعقوب بن اسحاق : الكافي : ج4 : ص 278. الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج 11 ، ص 46.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج 2 : ص 749.

(3) الحلي : الحسن بن يوسف : قواعد الأحكام : ج1 : ص 403.

وقال الشيخ صاحب الجواهر : (الشرط (الثاني الحرية ، فلا يجب الحج) ولا العمرة (على المملوك وإن أذن له مولاه) وتشبث بالحرية وبذل له الزاد والراحلة ، للأصل والاجماع بقسميه منا ومن غيرنا)(1).

وقال النراقي : (الشرط الثالث : الحرية. فلا يجب على المملوك ، إجماعا محققا ، ومحكيا مستفيضا ، له ، وللنصوص المستفيضة ، وإطلاقها ـ كإطلاق الفتاوى ، بل صريح بعضها يشمل ما لو أذن له المولى أيضا. نعم ، يصح منه الحج إذا أذن له المولى ، بالاجماع والنصوص ، ولا يجزئه عن حجة الاسلام(2).

وقال صاحب العروة : (من الشروط : الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال ، بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة ، نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال ، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام)(3).

ادلة الشرط الثاني عند فقهاء الشريعة

__________________
(1) انظر : الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج17 : 241.

(2) المحقق النراقي : احمد بن مهدي : مستند الشيعة : ج 11 : ص 22.

(3) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ـ ص 353.

1 ـ عن البيهقي ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : (وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة)(1)
2 ـ عن الشيخ الكليني ، عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا)(2).

3 ـ عن الشيخ الطوسي ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في الموثق : (ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق)(3).

4 ـ وعن الشيخ الطوسي : عن آدم بن علي ، عن ابي الحسن عليه‌السلام : (ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلا بإذن مالكه)(4).

قال السيد الخوئي : نعم إن هناك رواية واحدة معارضة للروايات
__________________
(1) البيهقي : أحمد بن الحسين : سنن البيهقي : 4ج : ص 325.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب بن اسحاق : الكافي : ج4 : ص 278. الحر العاملي : الوسائل ، ج 8 ، ص 36 ، أبواب وجوب الحج باب 19 ح 1.

(3) الطوسي : محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج5 : ص 4. الكليني : محمد بن يعقوب بن اسحاق : الكافي : ج4 ، ص 278.

(4) الطوسي : محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج5 : ص 4.

المتقدمة وقد أطلق فيها حجة الاسلام على حج العبد ، وهي رواية أبان بن محمد عن حكم بن حكيم الصيرفي : (أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام)(1). ولكن لشذوذها ومخالفتها للروايات المشهورة لا بد من طرحها أو حملها على ادراك ثواب حجة الاسلام كما في الجواهر أو حملها على حجة الاسلام من العبد حال عبوديته فلا ينافي ذلك ثبوت حجة الاسلام المطلوبة من الأحرار عليه إذا أعتق(2).

ثالثا : الزاد والراحلة :

ومن شروط وجوب الحج لزوم توفر الزاد والراحلة للمؤمن المكلف الذي يريد الحج الى بيت الله الحرام فبدون الزاد والراحلة لا يمكن ان يسافر المكلف ، وهذا من لطف الله تعالى في وجوب الحج ، وهذا الشرط اتفاقي بين أعلام الشيعة الأمامية كما صرح بذلك فقهاء الشيعة الأمامية.

قال الشيخ المفيد : (ثم وجود الراحلة بعد ذلك ، والزاد)(3).

وقال المرتضى : (أن الاستطاعة التي يجب معها الحج ..... والزاد
__________________
(1) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : الاستبصار : ج2 : ص 148.

(2) الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : كتاب الحج : ج3 : ص 28.

(3) المفيد : محمد بن محمد النعمان العكبري : المقنعه : ص 384.

والراحلة)(1).

وقال الشيخ ابو الصلاح الحلبي : (ووجود الزاد والراحلة)(2).

وقال الشيخ الطوسي : (والاستطاعة هي الزاد الراحلة)(3).

وقال الشيخ الجواهري : الشرط (الثالث) أن يكون له ما يتمكن به من (الزاد والراحلة) لأنهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب باجماع المسلمين ، والنص في الكتاب المبين ، والمتواتر من سنة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) ، بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج(4).

ادلة الشرط الثالث وهو الزاد والراحلة
1 ـ عن الشيخ الكليني ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل حفص الكناسي الصادق عليه‌السلام ـ وأنا عنده ـ عن قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه ، له زاد
__________________
(1) الشريف المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات : ص 303.

(2) الحلبي : أبو الصلاح تقي الدين بن نجم : الكافي : ص 192.

(3) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : النهاية : ص 203.

(4) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج 17 : ص 248.

وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج(1).

2 ـ عن الشيخ الكليني ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : (قال سأله رجل من أهل القدر فقال : يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال : ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن)(2).

3 ـ عن الحر العاملي ، عن هشام بن الحكم ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قوله عز وجل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة)(3).

4 ـ عن سنن ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (سئل ما السبيل؟ قال : (الزاد والراحلة)(4).

رابعا : امكان المسير :

ومن شروط التي يجب ان تتوفر في المكلف هي امكان مسيره
__________________
(1) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 268.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 268.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 35.

(4) الترمذي : محمد بن يزيد القزويني : سنن الترمذي : ج4 : ص 293.

وهي تشمل ، الصحة ، وامكان ركوبه ، وعدم وجود العدو في طريقه.

قال الطوسي : إمكان المسير أحد شروط الحج على ما قلناه ، ومعناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم ويتسع له وقت المسير على مجرى العادة. فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتى لا يلحق إلا بأن يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة(1).

قال المحقق في المعتبر : (إمكان المسير). ويدخل تحته (الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب)(2).

وقال المحقق السبزواري : إمكان المسير وهو الصحة ، وتخلية السرب ، والقدرة على الركوب عند الحاجة إليه ، وسعة الوقت(3).

وقال المحقق الاردبيلي : وإمكان المسير وهو الصحة ، وتخلية السرب والقدرة على الركوب. وسعة الوقت(4).

وقال الشيخ صاحب الجواهر : الشرط(الخامس إمكان المسير) بلا خلاف أجده فيه ، بل في محكي المعتبر والمنتهى اتفاقنا عليه ،

__________________
(1) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : المبسوط : ج 1 : ص 300.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج 2 : ص 754.

(3) المحقق السبزواري : محمد باقر بن محمد مؤمن : كفاية الأحكام : ج 1 : ص 281.

(4) المحقق الأردبيلي : أحمد بن محمّد : مجمع الفائدة : ج 6 : ص 53 : 62.

وهو الحجة ، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة بدونه ، وإلى نفي الحرج والعسر والضرر والضرار(1).

ادلة امكان المسير :

هناك عدة روايات ذكرت في هذا الشرط نتعرض الى بعضها
1 ـ عن الشيخ الكليني ، عن ذريح المحاربي ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام : (من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا)(2).

2 ـ عن الشيخ الطوسي ، عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : قال الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال هذه لمن كان عنده مال وصحة(3).

3 ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلامفي قوله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى
__________________
(1) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : 17 : ص 279.

(2) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب الكافي : ج 4 : ص 268.

(3) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج 5 : ص 18.

سربه ، له زاد وراحلة)(1).

خامسا : الرجوع الى كفاية من شروط الحج كذلك هو الرجوع الى كفاية وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط.

قال الشيخ الطوسي : (من شروط وجوب الحج ، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة)(2).

قال الشيخ الطوسي : (دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وعند حصول ما قلناه لا خلاف في وجوبه ، وقبل حصوله ليس على وجوبه دليل)(3).

وخالف في ذلك المحقق الحلي فقال : الرجوع إلى كفاية ليس شرطا ، وبه قال أكثر الأصحاب(4).

واستدل المحقق الحلي على ذلك : (لنا : قوله (من استطاع إليه سبيلا) والاستطاعة هي الزاد والراحلة مع الشرائط التي قدمناها ، فما زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض ، ويدل على ذلك أيضا : قول أبي عبد الله عليه السلام : (من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (ال البيت) : ج11 : ص 35.

(2) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 : ص 245.

(3) الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 : ص 245.

(4) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج2 : ص 756.

زاد ورحلة فهو ممن يستطيع الحج)(1).

وقال العلامة الحلي : (وهل يشترط الرجوع إلى كفاية من مال أو حرفة أو صناعة في وجوب الحج بعد وجدان ما ذكر ، قال الشيخ : نعم؟ وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى كفاية)(2).

المطلب الخامس : فلسفة الحج
كل ما في الوجود قائم على فلسفة وحكمة من ايجاده ، ولا شك بان للحج كسائر العبادات فلسفة وحكمة من تشريعها سواء على مستوى الفرد ، أم المجتمع وعلى مستوى الدنيا أم الاخرة ,وتتجلى هذه الحكمة اذا ما اخذت تشريعات الحج الى الحياة واصبحت حاضرة ومعاشة سلوكا لدى الفرد او المجتمع ، ويمكن لنا استنتاج حكمة وفلسفة الحج من خلال الروايات الكثيرة الصادرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واهل بيته الكرام وهي كثيرة جدا ، ومنها :

1 ـ عن الحاكم النيسابوري ، عن عائشة ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما جعل الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ورمي الجمار
__________________
(1) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج2 : ص 756.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء : ج7 : ص 57.

لإقامة ذكر الله(1).

وخلاصة ما يمكن استفادته من هذه الرواية ان خلق الله الانسان والغاية من خلقه العباد كما قال تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(2). وفي هذه الرواية الواردة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيان واضح ان الحج هو لاقامة ذكر الله والذكر هو العبادة ، وافضل الذكر ان تكون في بيت الحرام عندما تطوف وتسعى بين الصفا والمروه.

2 ـ وفي نهج البلاغة عن الامام عليعليه‌السلام : ألا ترون أن الله جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما .... الخ الحديث(3).

خلق الله الحياة ومن لوازمها الاختبار والامتحان كما قال تعالى : (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)(4). وقد تجسد الاختبار والامتحان في الحج ، ان الله تعالى
__________________
(1) الحاكم النيسابوري : أبو عبد الله محمد بن عبد الله : المستدرك : ج1 : ص 459. وكذلك السجستاني : سليمان بن الأشعث السجستاني : سنن أبي داود : ج1 : ص 442.

(2) سورة الذاريات : الاية 56.

(3) عبده : محمد عبده حسن خير الله : شرح نهج البلاغة : ج 2 : ص 147.

(4) سورة الملك : الاية 2
اختبر العباد على مر الدهور بالحج والطواف والسعي والحلق والرمي والذبح لكي يعرضهم لطاعته.

3 ـ عن الصدوق ، عن محمد بن سنان ، عن الإمام الرضا عليه‌السلام : فيما كتب إلى محمد بن سنان في جواب مسائله : إن علة الحج الوفادة إلى الله تعالى وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف ، وليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل ، وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحظرها عن الشهوات واللذات ، والتقرب في العبادة إلى الله عز وجل والخضوع والاستكانة والذل ، شاخصا في الحر والبرد والأمن والخوف دائبا في ذلك دائما ، وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومنه ترك قساوة القلب ، وخساسة الأنفس ، ونسيان الذكر ، وانقطاع الرجاء والأمل ، وتجديد الحقوق ، وحظر الأنفس عن الفساد ، ومنفعة من في المشرق والمغرب ومن في البر والبحر ممن يحج وممن لا يحج ، من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسكين ، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها ، كذلك ليشهدوا منافع لهم(1).

__________________
(1) الشيخ الصدوق : علي بن الحسين : علل الشرائع : ج 2 : ص 404.

واهم ما يمكن استفادته من هذه الرواية الجانب الاخلاقي ، فمراسم الإحرام تبعد الإنسان بشكل تام عن الأمور المادية والامتيازات الظاهرية والألبسة الفاخرة ، ومع تحريم الملذات ، وبناء الذات الذي يعتبر من واجبات المحرم يبتعد الفرد عن عالم المادة ، ويدخل إلى عالم النور والصفاء والتسامي الروحي(1).

وكذلك يمكن الاستفادة من الرواية ان الحج فيه جانب عبادي واقتصادي واجتماعي
4 ـ عن الشيخ الصدوق ، عن هشام بن الحكم : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت له : ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ فقال : إن الله خلق الخلق ـ إلى أن قال : ـ وأمرهم ونهاهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين ، ومصلحتهم من أمر دنياهم ، فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفوا ، وليتربح كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد ، ولينتفع بذلك المكاري والجمال ، ولتعرف آثار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعرف أخباره ، ويذكر ولا ينسى ولو كان كل قوم إنما يتكلون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد ، وسقطت الجلب والأرباح ، وعميت
__________________
(1) مكارم الشيرازي : ناصر بن محمد : الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : ج 10 : ص 328 ـ 333.

الأخبار ، ولم يقفوا على ذلك ، فذلك علة الحج(1).

وفي هذه الرواية يمكن لنا تسجيل عدة فوائد للحج
اولا : البعد الثقافي : وهو التعارف بين الحجيج القادمين من شتى بقاع الارض على اختلاف السنتهم وقومياتهم وعناصرهم ، وهذا التعارف سوف يولد الافكار والرؤى في جميع الابعاد التي تهم العالم الاسلامي والخروج بحصيلة تفيد العالم الاسلامي ، ولكن في ظل حكم ال سعود يمكن ان تقوض هذا المسعى ويكون بشكل فردي وليس جماعي
ثانيا : البعد السياسي : البعد السياسي للحج ذكر أحد كبار فقهاء المسلمين أن مراسم الحج في الوقت الذي تستبطن أخلص وأعمق العبادات ، هي أكثر الوسائل أثرا في التقدم نحو الأهداف السياسية الإسلامية. فجوهر العبادة التوجه إلى الله ، وجوهر السياسة التوجه إلى خلق الله ، وهذان الأمران امتزجا في الحج بدرجة أصبحا كنسيج واحد. إن الحج عامل مؤثر في وحدة صفوف المسلمين. الحج عامل مهم في مكافحة التعصب القومي والعنصري والتقوقع في حدود جغرافية. والحج وسيلة لتحطيم الرقابة التي تفرضها
__________________
(1) الشيخ الصدوق : علي بن الحسين : علل الشرائع : ج 2 : ص 406.

الأنظمة الظالمة ، وتدمير هذه الأنظمة المتسلطة على رقاب الشعوب الإسلامية. والحج وسيلة لنقل الأنباء السياسية للبلدان الإسلامية من نقطة إلى أخرى. وأخيرا الحج عامل مؤثر في تحطيم قيود العبودية والإستعمار وتحرير المسلمين(1).

ثالثا : البعد الاقتصادي : البعد الاقتصادي للحج خلافا لما يراه البعض ، فإن مؤتمر الحج العظيم يمكن أن يستفاد منه في تقوية أسس الاقتصاد في البلدان الإسلامية. بل إنه وفق أحاديث إسلامية معتبرة يشكل البعد الاقتصادي جزءا مهما من فلسفة الحج. فما المانع من وضع أسس سوق مشتركة إسلامية خلال إجتماع الحج العظيم ، ليوسع المسلمون مجال التبادل التجاري فيما بينهم بشكل تعود منافعهم إليهم لا إلى أعدائهم. ومن أجل تحرير اقتصادهم من التبعية الأجنبية ، وهذا العمل عبادة وجهاد في سبيل الله ، ولا يمكن أن يكون حبا للدنيا وطمعا فيها ولكن هذا البعد متوقف ما دام الحكم بيد ال سعود.

رابعا : التعلق باثار رسول الله واخباره
ان اعظم اثر يمكن ان يستفاد منه في الحج هو تذكر اثار رسول
__________________
(1) مكارم الشيرازي : ناصر بن محمد : الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : ج 10 : ص 328 ـ 333.

اللهعليهما‌السلامواخباره ولذلك ورد في الروايات انه يستحب زيارة النبيعليهما‌السلام
قال الطوسي : ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة فإنه لا يأمن ألا يتمكن من العود إليها فإن بدء بمكة فلا بد له من العود إليها للزيارة. وإذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك ، وكذلك إن

تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان عليه إجبارهم عليها(1).

__________________
(1) الطوسي : المبسوط : ج1 ، ص 385.

المبحث الثاني

معنى النيابة ومشروعيتها

المطلب الأول : تعريف النيابة
في هذا المطلب عدة امور نتعرض لها :

اولا : النيابة لغة
النيابة مصدر للفعل الثلاثي ناب ، وجذره نوب ، وتطلق النيابة على معان في اللغة كما هو ادناه.

1 ـ القيام مقام الاصيل :

قال في لسان العرب : (ناب عني فلان ينوب نوبا ومنابا أي قام مقامي ، وناب عني في هذا الأمر نيابة إذا قام مقامي)(1).

2 ـ الفرصة والحظ والقسط :

قال الجوهري : النوبة ، واحدة النوب ، تقول : (جاءت نوبتك ونيابتك. وهم يتناوبون النوبة فيما بينهم ، في الماء وغيره)(2).

ثانيا : النيابة اصطلاحا
لا يوجد باب في الفقه الاسلامي باسم النيابة ، ولكن النيابة فرع من بعض الابواب الفقهية ، فالنيابة داخلة في الصوم والصلاة والحج
__________________
(1) ابن منظور : محمد بن مكرم : لسان العرب : ج1 : ص 774.

(2) الجوهري : إسماعيل بن حمّاد : الصحاح : ج 1 : ص 229.

والزكاة ، وعلى ذلك فقليل من عرفها من الفقهاء ، ولكن تعرض الفقهاء الى حقيقة النيابة عندما تعرضوا الى مسائل النيابة ، ولا شك بان حقيقة النيابة غير تعريف النيابة كما سوف نبين ذلك.

1 ـ قال الأمام الخميني قدس‌سره : (والنيابة عبارة عن قيام شخص مقام شخص آخر في نوع من الأفعال يكون حقها مباشرة المنوب عنه لدى الاختيار ، كما لو قام مجلس سلام عام للسلطان تكون وظيفة أركان دولته وشرفاء مملكته الحضور فيه لمراسم السلام واتفق عذر لبعضهم فأرسل شخصا مناسبا لمقام السلطنة قائما مقامه ونائبا منابه في تشريفات السلام فإنه يعد لدى العقلاء مرتبة من حضوره بوجوده التنزيلي ويصير لدى السلطان مقربا ويكون ذاك العمل عند العذر مقبولا منه)(1).

2 ـ وقال صاحب معجم الفاظ الفقه الجعفري : (النيابة ، إقامة الغير مقام النفس)(2).

3 ـ وقال صاحب معجم لغة الفقهاء : (إنابة : من نوب : إقامة الغير مقام النفس في التصرف .. Authorization. (3)
__________________
(1) الخميني : روح الله بن مصطفى : الرسائل : ج 1 : ص 332.

(2) فتح الله : الدكتور احمد فتح الله : معجم ألفاظ الفقه الجعفري : ص 71.

(3) قلعجي : محمد قلعجي : معجم لغة الفقهاء : ص 90.

وهذه التعاريف تشير الى معنى واحد ان النيابة هي انابة الشخص القادر على الاداء مقام غيره في العمل.

ثالثا : حقيقة النيابة(1) :

اختلفت كلمات الاعلام في حقيقة النيابة ، فهل هي تنزيل الشخص منزلة المنوب عنه بمعنى تبديل شخصية النائب بشخصية المنوب فكانما هو هو وافنائه فيه ، فالنائب هو المنوب عنه ليس إلا والعمل عمله ليس إلا ، او النيابة تفريغ ذمة المنوب عنه نظير تفريغ ذمة المدين في باب الدين ، وعلى ذلك فالمتصور من راي الفقهاء الاعلام في حقيقة النيابة وجهان :

__________________
(1) قد يتوهم انه لا فرق بين تعريف النيابة ، وحقيقة النيابة ، فتعريف النيابة ناظر الى النيابة بما هي هي ، واما حقيقة النيابة فهي تنظر الى شيء اخر وهو كنه وحقيقة التنزيل والقيام مقام الغير في النيابة ، فهل هي تنزيل الشخص منزلة المنوب او القيام مقامه في حدود تفريغ ذمة المنوب ، او شيء اخر كما سوف ياتي.

الاول : تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ، فكأنّه هو هو ، وكأنّ فعله هو فعله(1).

الثاني : إضافة العمل إليه والإتيان به بقصد ما ثبت في ذمّته ، نظير التبرّع بأداء الدين(2).

الاشكال على الوجه الاول وعدم قبوله :

قال السيد الخوئي أمّا الوجه الأوّل : وهو التنزيل ، فانّما ينفع ويترتّب عليه الأثر إذا صدر ممّن بيده الجعل والاعتبار ، فانّه مجرّد ادعاء وفرض أمر على خلاف الواقع ، فلا يملكه إلاّ من بيده زمام الاُمور ، وهو الشارع الأقدس ، ولا يكاد يصح ذلك من آحاد المكلّفين الذين هم بمعزل عن مقام التشريع ، والمفروض عدم قيام
__________________
(1) الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص 205. البروجردي : مرتضى البروجردي : المستند في شرح العروة الوثقى : ج 6 ، ص 207. الخميني : روح الله بن مصطفى : المكاسب المحرمة : 2 ، 213. الخوئي : كتاب الصلاة : ج5 ق1 ، ص 245. الشيرازي : القواعد الفقهية : ج1 ، ص 138. الروحاني : تقرير بحث الروحاني للحكيم : ج1 ، ص 485.

(2) البروجردي : مرتضى البروجردي : المستند في شرح العروة الوثقى : ج 6 ، ص 207. الخميني : روح الله بن مصطفى : المكاسب المحرمة : 2 ، 213. الخوئي : كتاب الصلاة : ج5 ق1 ، ص 245. الشيرازي : القواعد الفقهية : ج1 ، ص 138. الروحاني : تقرير بحث الروحاني للحكيم : ج1 ، ص 485.

دليل على التنزيل في خصوص المقام.

ثمّ إنّه على تقدير التسليم بتصدّي الشارع للتنزيل في المقام فلازمه أن يكون الفعل الصادر من النائب بذاته بمثابة الفعل الصادر عن المنوب عنه ، من دون حاجة إلى اعتبار قصد النائب ذلك ، بل حتّى وإن كان المباشر للعمل قد قصد الإتيان بالفعل عن نفسه ، فانّ المفروض هو تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه فيكون هو هو وفعله فعله. وهو كما ترى ، لا يظنّ الالتزام به من أحد ، بل هو باطل جزماً.

نعم ، ورد نظيره في من سنّ سنّة حسنة أو سيّئة ، وأنّ له أجرها وأجر من عمل بها أو وزرها ووزر من عمل بها ، فيؤجر السانّ أو يحمل الوزر بمجرّد صدور الفعل المذكور عن غيره ممّن تبعه وإن لم يقصد التابع عنه. لكن ذلك إنّما يرتبط بمقام الجزاء على العمل والثواب والعقاب ، ولا يرتبط بمرحلة استناد العمل نفسه وحصول تفريغ ذمّة الغير به كما هو محلّ الكلام.

وعلى الجملة : إن اُريد تحقّق التنزيل المذكور من قبل الشارع فلا دليل عليه وإن اُريد تحقّقه من قبل المكلّف نفسه فلا يكاد يترتّب عليه الأثر. فالتنزيل بالمعنى المتقدّم لا محصّل له ، اللّهم إلاّ
أن يرجع ذلك إلى الوجه الثاني(1).

قبول الوجه الثاني ولكن بشرط وجود الدليل
قال السيد الخوئي وأمّا الوجه الثاني : وهو إضافة الفعل وإسناده إلى المنوب عنه والإتيان به بقصد أدائه عنه وبداعي تفريغ ذمّته ، نظير التبرّع باداء دين الغير ، فهذا في حدّنفسه وإن كان على خلاف القاعدة ، بلا فرق في ذلك بين باب الدين وغيره من العبادات والتوصّليات ، فانّ الإسناد إلى الغير بمجرّده لا يصيّر العمل عملا للغير ، بحيث يترتّب عليه تفريغ ذمّته عنه ، إلاّ أنّه لا مانع من الالتزام به إذا ساعد عليه الدليل(2).

والنتيجة : ان السيد الخوئي يرى ان تفريغ الذمة على خلاف القاعدة ولكن يساعد عليه الدليل.

قال : وكيفما كان : فلا ينبغي الاشكال في كون الحكم بتفريغ الذمة بذلك على خلاف القاعدة. كما ذكرناه. إلا أنه بعد قيام الدليل عليه شرعا ينبغي رفع اليد عما تقتضيه القاعدة. والدليل على
__________________
(1) البروجردي : مرتضى البروجردي : المستند في شرح العروة الوثقى : ج 6 ، ص 207.

(2) البروجردي : مرتضى البروجردي : المستند في شرح العروة الوثقى : ج 6 ، ص 207.

ذلك ـ في باب الدين ـ إنما هي السيرة العقلائية فقد جرت السيرة على الحكم بالوفاء وتفريغ ذمة المدين بدفع المتبرع المال بدلا عنه. مضافا إلى النصوص الخاصة الدالة عليه ، المذكورة في محلها.

وأما في باب الأعمال ـ من العبادات وغيرها ـ فيدل على ذلك : الروايات الخاصة المتقدم ذكرها ، الدالة على صحة النيابة عن الأموات مطلقا ، وعن الأحياء في موارد خاصة على التفصيل المتقدم ، ولأجل ذلك ينبغي الحكم بتفريغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب ، سواء أكان قد أتى به تبرعا لأجل حبه للمنوب عنه ، أم أتى به وفاءا لعقد الإجارة أو الجعالة ، أم لغير ذلك من الدواعي(1).

رابعا : الفاظ لها علاقة بالنيابة
مداليل بعض الالفاظ تتقارب في المعنى مع مدلول النيابة ، مثل الوكالة والوصية.

فالوكالة فتحا وكسرا لغة : (اسم من التوكيل وهي مشتقة من وكل إليه الامر أي فوضه إليه)(2).

والوكالة عرفها الفقهاء بتعريفات متعددة ولكنها متقومة بوجود
__________________
(1) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الصلاة : ج 5 ق 1 : ص 248.

(2) الطريحي : فخر الدين بن محمّد علي : مجمع البحرين : ج4 : ص 547.

موكل ، ووكيل ، والوكالة تتوقف على اذن الموكل ، ولكن النيابة لا تتوقف على اذن المنوب عنه فقد ينوب شخص عن شخص اخر بدون طلبه. وعلى هذا فكل وكالة نيابة ، وليس كل نيابة وكالة ، بل بينهما عموم وخصوص.

قال السيد السيستاني : وتختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الاتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلا عنه ـ في جملة أمور : منها : أن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل ويعد عملا له فيقال باع زيد داره وإن كان المباشر للبيع وكيله ، وأما العمل الصادر من النائب كالصلاة والحج فلا يعد عملا للمنوب عنه ولا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه. ومنها : أن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة وما تكون تبرعية ، وأما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع(1).

وأما الوصية فهي التصرف بعد الموت ، فالوصية لا تكون الا بعد الموت ، بخلاف النيابة فهي قبل الموت وبعد الموت ، كما ان الوصية تحتاج الى موصي ، بخلاف النيابة فلا تحتاج الى مستنيب
__________________
(1) السيستاني : علي محمد باقر : منهاج الصالحين : ج2 : ص 340.

كما تقدم.

والوصية لغة : (فعيلة من وصى يصي لغة : إذا أوصل الشيء بغيره ، لان الموصى يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله)(1).

واصطلاحاً : على أقسام ، فقد تكون تمليك عين أو منفعة ، وقد تكون جعل ولاية أو سلطنة أو وكالة ، وقد تكون إبراءً لدين وإسقاطا لحق ، وقد تكون عهدا وإذنا وطلبا لتجهيزه وغسله والصلاة عليه وقضاء صلاته وصومه وحجه ورد أماناته وأمثال ذلك(2).

وقال السيد الخوئي : الوصية قسمان :

1 ـ تمليكية : بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص.

2 ـ عهدية : بأن يأمر بالتصرف بشئ يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ، فإن وجه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف ، وإن لم يوجه أمره إلى شخص
__________________
(1) مجمع البحرين : فخر الدين بن محمّد علي : ج 4 : ص 511.

(2) الگلپايگاني : محمّد رضا : هداية العباد : ج2 : ص 168.

معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصيا معينا كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي(1).

المطلب الثاني : انواع النيابة
فالنيابة تارة تكون باعتبار المكلف ، وتارة تكون باعتبار متعلق التكليف ، وتارة تكون باعتبار ما يؤدى به التكليف ، ولكل نوع من هذه الانواع انطباقات تنطبق عليه ، لذلك نقول.

اولا : النيابة باعتبار المكلف
وهذا النوع من النيابة ، وهو ان ينوب مكلف عن مكلف آخر بفعل تكليفي واحد ، أي ان اعتبار النيابة فيه متعلقة بالمكلف وهذا النوع من النيابة هو الغالب في كلام الفقهاء عندما يتعرضون الى النيابة(2). ولا شك بان النيابة هنا ليست مطلقة فهناك من التكاليف ما لا يقبل النيابة كالاعمال القلبية ، وكذلك الامور العادية المتعلقة ببدن الانسان من الاكل والشرب واللباس والسكن ، او الشرعية كالنكاح.

__________________
(1) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : منهاج الصالحين : ج2 : ص 207.

(2) المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات ، ص 313. الحلبي : تقي الدين بن نجم : الكافي : 219. المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : المعتبر : 2 ، 765.

ثانيا : النيابة باعتبار متعلق التكليف
وهذه النيابة تختلف عن سابقتها ، من حيث ان الفعل التكليفي ينوب عنه فعل تكليفي اخر اذا كان هناك سبب يعود على المكلف او الفعل التكليفي او الشيء الذي يؤدي له التكليف وان هذا النوع شرع من باب الرخصة والتخفيف عن المكلف فالنيابة باعتبار الفعل التكليفي هو ان ينوب فعل تكليفي عن فعل تكليفي اخر شرعا ، والمكلف واحد ، فلو نظرنا الى الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة نجد ان المكلف اذا كان مريضا ولا يستطيع ان يستعمل الماء للوضوء والغسل فان الله جعل له فعل التيمم نائبا عنهما وسبب هذه النيابة والبدلية كون المكلف مريضا(1). ونيابة الحكم الظاهري عن الواقعي(2). وهناك امثلة كثيرة عن النيابة في الصوم والصلاة والحج وسوف نبحثها في موضوعنا النيابة في الحج.

ثالثا : النيابة باعتبار ما يؤدى به التكليف
اشرنا الى النوعين السابقين ، عن النيابة باعتبار المكلف ، والفعل
__________________
(1) انظر : المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج 1 ،. الشهيد الاول شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين ، اللمعة الدمشقية ، ج1 ، وانظر : مغنية : محمّد جواد بن محمود ، فقه الامام جعفر الصادق ع ، ج1.

(2) انظر : الصدر : محمد باقر : الاصول : ج 1 : ص 149.

التكليفي ، وفي هذا النوع نتحدث عن الشيء الذي يؤدى به متعلق التكليف الواحد للمكلف الواحد.

فالنيابة بهذا الاعتبار هو ان ينوب شيء يؤدى به التكليف عن شيء آخر ، ومثاله زكاة الفطرة ، فزكاة الفطرة فعل تكليفي وهو ان يدفع المكلف احد هذه الانواع ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها ، ولكن للمكلف هنا دفع قيمة هذه الانواع(1).

قال السيد الخوئي : (الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها. والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف)(2).

فالنيابة هنا ان القيمة نابت عن الاجناس ، فالثمن ناب عن عن
__________________
(1) انظر : الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج1 : 347 ـ 348.

(2) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : منهاج الصالحين : ج1 : 321.

الشيء المخرج من الزكاة في فعل تكليفي واحد وهو الزكاة لمكلف واحد ، وان سبب هذه النيابة لا يعود على المكلف ولا الى الشيء الذي يؤدى به التكليف ، ولكن يعود الى مستحق الزكاة.

المطلب الثالث : مشروعية النيابة بشكل عام
لا خلاف بين الاعلام والفقهاء من المذهب الحق ، في اصل مشروعية النيابة في الاعمال العبادية عن الميت وعن العاجز في بعض الصور(1). ونتعرض في هذا المطلب الى عدة امور
الامر الاول : الروايات التي استدل بها على النيابة بشكل عام
استدل الشيخ الانصاري(2). على النيابة بشكل عام بعدة روايات نذكر منها ما يلي
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : القواعد : 1 : 228 ، وانظر الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، ج2 ، ص 74 ، وانظر ، الكركي : علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي : جامع المقاصد : 7 : 152 ، وانظر العاملي : جواد بن محمد بن محمد : مفتاح الكرامة : 7 : 164. وكذلك انظر الى المحقق النراقي : أحمد بن محمد مهدي : مستند الشيعة : 7 ، 225. وكذلك انظر ، السيد ابن طاووس رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى : قبس من غياث سلطان الورى : ص من 1الى 12 ، وكذلك انظر الاصفهاني : محمد تقي الموسوي الإصفهاني الأحمد آبادي : مكيال المكارم : 2 ، 190.

(2) انظر الشيخ الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص 205.

1 ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن أصل علي بن أبي حمزة ـ الذي هو من رجال الصادق والكاظمعليهما‌السلام : (قال : وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته؟ قال : لا بأس به ، ويؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلة قرابته ، قلت : وإن كان لا يرى ما أرى ، وهو ناصب؟! قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه)(1).

2 ـ عن الشيخ الحر العاملي : عن الحسن بن محبوب ـ في كتاب المشيخة ـ عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : (تدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والدعاء ، قال : ويكتب أجره للذي يفعله وللميت)(2).

3 ـ عن الشيخ الحر العاملي ، وعن عبد الله بن أبي يعفور ، وعن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : (يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن. وعن صفوان بن يحيى ، وكان من خواص الرضا والجواد (عليهما السلام) عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق (عليه السلام) مثله)(3).

__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 8 : ص 278.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 8 : ص 279.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 8 : ص 281.

4 ـ وعن الشيخ الحر العاملي ، عن حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : (إن الصلاة والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت ، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين)(1).

ومن خلال النصوص الكثيرة والفتاوى على انتفاع الميت بما يفعل عنه ، وكذلك المعتضد بقضية صفوان التي نقلها الشيخ الطوسي في الفهرست حيث قال : صفوان بن يحيى ، مولى بجيلة ، يكنى أبا محمد ، بياع السابري ، أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث وأعبدهم ، وكان يصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ، ويخرج زكاة ماله في كل سنة ثلاث مرات. وذلك أنه اشترك هو وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام ، فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه ما دام حيا ، فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما ، وكان يفي لهما بذلك ، كان يصلي عنهما ويصوم عنهما ويحج عنهما ويزكي
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 8 : ص 280.

عنهما ، وكل شي من البر والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعل عن صاحبيه(1).

ثم قال الشيخ الانصاري بعد ايراد هذه الرواية : (فإن دعوى كفاية اتفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضا الإمامعليه‌السلام عليه السلام غير بعيدة)(2).

الامر الثاني : اقوال الاعلام في جواز النيابة
1 ـ قال العلامة : (كل ما يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصح التوكيل فيه ، وكل ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ، جاز التوكيل فيه. وشرطه : أن يكون مملوكا للموكل ، فلو وكله في طلاق امرأة سينكحها ، أو بيع عبد يشتريه ، لم يجز ، وأن يكون مما تصح فيه النيابة)(3).

2 ـ وقال الشيخ المفلح الصميري البحراني : (تجوز النيابة في الطلب ، لأن الاعتماد على الظن وهو يحصل بقول الثقة)(4).

__________________
(1) الطوسي : ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي : الفهرست : ص 145 ـ 146. الميرزا النوري : مستدرك الوسائل : ج2 : ص 115.

(2) الشيخ الانصاري : محمد امين : رسائل فقهية : ص 222.

(3) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي : تحرير الاحكام : ج3 : ص 26.

(4) الصميري البحراني : مفلح بن الحسن بن رشيد بن صلاح : ج1 : ص 92.

3 ـ وقال الشيخ كاشف الغطاء : (أنّه يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنه ، من خصوص نوع العبادة ، ومقوّماتها ، وشرائطها المتعلَّقة بذاتها ، دون ما تعلَّق لخصوص الفاعل ، فإنّ لكلّ حكمه)(1).

4 ـ وقال السيد الخوئي : (ولا شبهة في وقوع النيابة في العبادات الواجبة والمستحبة ، بضرورة الفقه نصا وفتوى)(2).

5 ـ وقال الشهيد الصدر : (تجوز النيابة في العبادات عن الميت فيصلي عنه ويصام عنه إلى غير ذلك من العبادات واجبة كانت أو مستحبة ، كما يمكن الإتيان بالعبادة بصورة أصيلة ثم اهداء ثوابها إلى الميت)(3).

ثالثا : الاشكالات والاعتراضات على النيابة(4).

ذكر الشيخ الانصاري بان هناك اشكالات قد وجهت نحو النيابة منها :

__________________
(1) كاشف الغطاء : جعفر بن خضر بن يحيى : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط. ج) : ج4 : ص 64.

(2) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : مصباح الفقاهة : ج 1 : ص 725.

(3) الصدر : محمد باقر : الفتاوى الواضحة : ص 56.

(4) انظر الشيخ الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص 205 ـ 213.

1 ـ قوله تعالى : (وأن ليس للانسان إلا ما سعى)(1).

واجاب الشيخ الانصاري : فيمكن توجيهها بعد مخالفة ظاهرها للاجماع والأخبار المتواترة بأن الثواب على سعيه حال الحياة ، فإن تحصيل الإخوة للمؤمنين تعريض للنفس في هذه المثوبات(2).

2 ـ الحديث الشريف عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : (إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو ولد صالح يترحم عليه ، أو علم ينتفع به)(3).

واجاب الشيخ الانصاري عنه : بانه مسوق لذكر ما يعد عملا للميت بعد موته من الأفعال المتولدة من فعله تولد الغاية ، دون التي يترتب على عمله اتفاقا من دون قصد لترتبها ، فالحصر في الرواية بالنسبة إلى أعمال الميت المقصود منها الاستمرار بعد الموت ، كإعانة الناس بحفر البئر وغرس الشجر ووقف مال عليهم أو إظهار سنة حسنة ، أو ولادة من يستغفر له مما يقصد منه البقاء ، فهي بمنزلة الأفعال التوليدية للميت يعد عملا له ، والكلام ـ في المقام ـ في ما يعمل الغير عنه ، كما أن ما ورد من أن : (من سن سنة سيئة كان عليه
__________________
(1) سورة النجم : الاية 39.

(2) انظر الشيخ الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص 213.

(3) ابن أبي جمهور الأحسائي : محمد بن علي : عوالي اللئالي : ج2 : ص 52.

وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)(1). لا تنافي قوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزر أخرى)(2). وإنما ينافيه ما يكذب على النبي صلى الله عليه وآله من أن : (الميت ليعذب ببكاء أهله عليه))(3). ولذا ردت عائشة بتلك الآية ، وقد عرفت أنه مجمع عليه فتوى ونصا(4).

المطلب الرابع : الحكمة من النيابة
بعد بيان الوجه في مشروعية النيابة في الشريعة الإسلامية ، يمكن بيان حكمة هذا التشريع من خلال مجموعة من النقاط :

اولا : اللطف الالهي : فالله تعالى رؤوف بعباده ، ومن لطفه تعالى انه يخفف عن عباده في الدنيا والآخرة ومن تجليات هذا اللطف الالهي تشريع النيابة عن الميت وعن الحي العاجز في العبادات وهذا نوع من التخفيف على المكلف وحتى ينتفع بثواب هذا
__________________
(1) الميرزا النوري : حسين بن محمد تقي : مستدرك الوسائل : ج12 : ص 321. النمازي الشاهرودي : علي بن محمد : مستدرك سفينة البحار : ج5 : ص 184. وكذلك انظر ابن حجر : أحمد بن علي العسقلاني : فتح الباري : 12 ، 170.

(2) سورة الاسراء : الاية 15.

(3) البخاري : محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري : ج2 : ص 80.

(4) انظر الشيخ الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص 213.

العمل العظيم في العبادات ومن ضمنها الحج بعد مماته او حال حياته اذا كان عاجزا عن الاداء.

ثانيا : الضرورة : فالمكلف عندما يقوم بعمل مكلف آخر نيابة عنه فبدافع من الضرورة وانسداد طرق المباشرة بأداء التكليف من قبل المكلف نفسه ، والا فلا يمكن للشخص ان يقوم مقام شخص اخر لا سيما في العبادات.

ثالثا : النيابة فيها فائدة معنوية : وذلك من اجل التعاون على البر والتقوى ولكي يبقى التواصل ما بين الاحياء والاموات ، فان في ذلك فضل كبير ورعاية عظيمة في حفظ العهود بين الاحياء والاموات.

رابعا : النيابة فيها فائدة مادية للاحياء : وذلك لانتفاع بعض المؤمنين الفقراء في النيابة ورفع فقرهم ، وذلك بالنيابة عن الاحياء العاجزين او عن الموتى.

المبحث الثالث
تعريف الفقه الأمامي ونشأته ومراحله

المطلب الاول : الفقه لغة واصطلاحا

نتعرض في هذا المطلب الى عدة امور
اولا : الفقه لغة : العلم بالشيء ، والفهم له.

1 ـ قال في النهاية : (والفقه في الأصل : الفهم ، واشتقاقه من الشق والفتح. يقال : فقه الرجل بالكسر ـ يفقه فقها إذا فهم وعلم ، وفقه بالضم يفقه : إذا صار فقيها عالما)(1).

2 ـ وقال في اللسان : (فِقْه : العلم بالشيء والفهمُ له)(2).

ثانيا : معنى الفقه في القرآن الكريم :

استعمل الكتاب الكريم كلمة الفقه ، وأراد منها المعنى اللغوي : قال تعالى : (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا)(3). وقال تعالى : (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
__________________
(1) ابن الاثير : مجد الدين بن محمد : النهاية في غريب الحديث ، ج 3 : ص 465 ، مادة فقه.

(2) ابن منظور : محمد بن مكرم : لسان العرب : 13 ، 522 ـ 523. الطريحي : فخر الدين بن محمّد علي : مجمع البحرين : 3 ، 421.

(3) سورة الأعراف : الاية179.

رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(1). قال في منية المريد : والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم المدوّن ... وإنّما العلم المهمّ هو معرفة سلوك الطريق إلى الله تعالى ، وقطع عقبات القلب ، التي هي الصفات المذمومة ، وهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى ، ... ومن ثمّ كان العلم موجباً للخشية ، بل هي منحصرةٌ في العالِم كما نبّه عليه تعالى بقوله : (إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)(2).

أعمّ من أن يكونوا فقهاء أو غير فقهاء(3).

وقال تعالى : (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي)(4).

وقال تعالى : (قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً)(5).

ثالثا : الفقه في الحديث الشريف
1 ـ عن الصدوق ، عن موسى ابن إبراهيم المروزي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : (من حفظ من أمّتي أربعين حديثاً
__________________
(1) سورة التوبة : الاية122.

(2) سورة فاطر : الاية 28.

(3) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : منية المريد : ص 157.

(4) سورة طـه : الاية 27 ـ 28.

(5) سورة هود : الاية 91.

ممّا يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالما)(1).

3 ـ عن البرقي ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : (ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقّهوا في الحلال والحرام)(2).

4 ـ عن الشيخ الكليني ، عن داود بن سرحان قال : (رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يكيل تمراً بيده ، فقلت : جعلت فداك ، لو أمرتَ بعض ولدك ، أو بعض مواليك فيكفيك ، فقال : يا داود إنّه لا يصلح المرء المسلم إلا ثلاثة : التفقّه في الدين ، والصبر على النائبة ، وحسن التقدير في المعيشة)(3).

رابعا : الفقه اصطلاحا :

وقد عرف الفقهاء الشيعة الفقه بعبائر ممتقاربه ، اليك بعضا منها :

1 ـ قال السيد المرتضى : (الفقه العلم بجملة الأحكام الشرعية. وقيل : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث
__________________
(1) الصدوق : علي بن الحسين : الخصال : ص 541.

(2) البرقي : أحمد بن محمد : المحاسن ، ج 1 : ص 229.

(3) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 5 : ص 87.

لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، احترازا عن التقليد واحترازا عن العلم بوجوب الصلاة)(1).

2 ـ قال الفاضل الآبي : (بأنه العلم بالأحكام الشرعية ، فكل موضوع له حكم ما من الشرع المقدس فهو فقه ، سواء كان تكليفيا أو وضعيا ، وسواء كان متعلقا بنظم الدنيا أو نظم الآخرة ، ولذا جعلوا موضوعه أفعال المكلفين)(2). 3 ـ وعرفه ابن ابي جمهور : (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية)(3). 4 ـ وقال الشيخ الكركي في تعريف الفقه : (العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية)(4).

5 ـ قال العلامة الحلي : (الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية ، المستدل على أعيانها ، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، فخرج العلم بالذوات والأحكام العقلية
__________________
(1) المرتضى : علي بن الحسين بن موسى : رسائل المرتضى : ج 2 : ص 279.

(2) الفاضل الآبي : ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ : كشف الرموز : ج 1 : ص 6.

(3) ابن ابي جمهور الاحسائي : محمد بن علي بن إبراهي : الاقطاب الفقهية : ص 34.

(4) المحقق الكركي : علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي : جامع المقاصد : ج 1 : ص 12.

(والنقلية) والتقليدية وعلم واجب الوجود والملائكة وأصول الشريعة)(1).

6 ـ وقال الشهيد الاول في الذكرى في تعريف الفقه انه : (العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة عن أدلّتها التفصيليّة لتحصيل السعادة الأخرويّة)(2).

المطلب الثاني : ابعاد ومعطيات الفقه الشيعي الأمامي
تكتسب عظمة الفقه الأمامي من عظمة مصدره وامتداده وهو النبي الأكرم والأئمة الأطهار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، فالفقه الشيعي الأمامي لم ينحرف يمينا أو شمالا بل ظل مستمرا في امتداده الطبيعي للنبي والأئمة الأطهار عليهم السلام ، وقد ازدهر الفقه الأمامي أيما ازدهار في فترة الأمام الصادق عليه‌السلام ، إذ أن الأمام عليه‌السلام استغل فرصة سقوط الدولة الأموية ، وظهور الدولة العباسية الضعيفة في بدايتها ، ومن خلال ذلك اسس مدرسته في الكوفة والتي كانت تحتوي على الاف الطلبه حتى قال احدهم كما في حديث الوشاء : أخبرني ابن شاذان قال : حدثنا
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام : ج 1 : ص 31.

(2) الشهيد الأوّل : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : ج1 : 40.

أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن أحمد بن محمد بن عيسى قال خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشاء فسألته أن يخرج لي (إلي) كتاب العلاء بن رزين القلاء وأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما إلي فقلت له : أحب أن تجيزهما لي فقال لي : يا رحمك الله وما عجلتك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد فقلت : لا آمن الحدثان فقال : لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فاني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد وكان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة(1). وقال المحقق في المعتبر في جملة كلامه عن الصادقعليه‌السلام : «فإنّه انتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول ، وروى عنه جماعة من الرجال ما يقارب أربعة آلاف رجل)(2).

وقال الشهيد في الذكرى : إنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنِّف ، ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق
__________________
(1) النجاشي : أحمد بن علي بن أحمد : رجال النجاشي : ص 39 ـ 40.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد : المعتبر : ج1 : ص 26.

والشام والحجاز)(1).

ويمكن اجمال مدرسة الامام الصادق في عدة نقاط مهمة.

أولا : إن المؤسس لهذه المدرسة هو الامام الصادق عليه‌السلام فكان يقول عليه‌السلام (إن حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو قول الله)(2).

ثانيا : ان مدرسة الامام الصادق عليه‌السلام اسست لعلوم ومعارف شاملة للامة الاسلامية الصحيحة. وقال الشيخ الطبرسي في إعلام الورى : «ولم ينقل عن أحد من سائر العلوم ما نقل عنه ، فإنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات فكانوا أربعة آلاف رجل ، وقال في القسم الثالث : «وروى عن الصادق من أهل العلم أربعة آلاف إنسان)(3).

__________________
(1) الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين مكي العاملي : الذكرى : ج1 : ص 58 ـ 59.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج1 : ص 53.

(3) الشيخ الطبرسي : رضي الدين أبو نصر الحسن بن الفضل : إعلام الورى : ج2 : ص 200.

ثالثا : ان مدرسة الامام الصادق عليه‌السلام كانت لكل الامة الاسلامية وليس فقط للشيعة ومنهم الكثير من علماء المدارس الاسلامية ، ومنهم من أصبحوا رؤساء طوائف ، وأئمة مذاهب : كأبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة (150هـ) صاحب المذهب المنسوب إليه ، وقد اشتهر قوله : ما رأيت أعلم من جعفر بن محمد .. وقوله : لولا السنتان لهلك النعمان(1). وكانت له مع الإمام الصادقعليه‌السلام اتصالات متفرّقة بالمدينة والكوفة ، وقد لازمه مدة سنتين متواصلتين بالمدينة. فجعل هاتين السنتين نجاة له من الهلكة.

المطلب الثالث : المدارس التي نشا فيها الفقه الشيعي
قلنا في المطلب السابق : ان الفقه الشيعي اكتسب اهميته من ارتباطه باهل بيت العصمة والطهارة ، وكذلك بقاء باب الاجتهاد مفتوحا وفي هذا المطلب سوف نعدد المدارس التي نشا فيها الفقه الشيعي.

تعرض بعض العلماء الى المدارس التي نشا فيها الفقه الشيعي وعدَ منها :

__________________
(1) الشيخ الجواهري : حسن محمد تقي : بحوث في الفقه المعاصر : ج7 : ص 105. عن الالوسي : عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي ، محمود شكري الألوسي : التحفة الاثنى عشرية : ص 8.

1 ـ (مدرسة المدينة المنورة). واستمرت إلى أواسط القرن الثاني (حياة الإمام الصادق عليه‌السلام)(1).

2 ـ (مدرسة الكوفة)(2) : ظهرت من أواسط القرن الثاني (حياة الإمام الصادق عليه‌السلام) واستمرت إلى الربع الأول من القرن الرابع (الغيبة الكبرى).

3 ـ (مدرسة قم والري)(3) : ظهرت في الربع الأول من القرن الرابع واستمرت إلى النصف الأول من القرن الخامس (أيام المرتضى والطوسي).

4 ـ (مدرسة بغداد)(4) : ظهرت من النصف الأول للقرن الخامس إلى احتلال بغداد.

__________________
(1) الاصفي : محمد مهدي : مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج 1 : 25 ـ 26. الطباطبائي : رياض المسائل : ج1 : ص 10. الشيخ الخازم : علي حسن : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة : ص 16. الحاج الشاكري : حسين محمد عبد الرحيم : موسوعة المصطفى والعترة (ع) : ص 9 ، 10.

(2) السبحاني : جعفر بن محمد حسين : اضواء على عقائد الشيعة : ص 335.

(3) الشاكري : حسين محمد عبد الرحيم : تدوين الحديث وتاريخ الفقه : ص 65.

(4) الشاكري : حسين محمد عبد الرحيم : تدوين الحديث وتاريخ الفقه : ص 226.

5 ـ (مدرسة النجف الأشرف)(1). أسست هذه المدرسة عندما حل في الغري (شيخ الطائفة) في أواسط القرن الخامس الهجري بعد وقوع حادثة كبرى بين (السنة والشيعة). (والنجف الأشرف) أعظم جامعة دينية علمية للطائفة الإمامية ولا تزال باقية يقصدها رواد العلم وأبناؤه من أقاصي البلاد الإسلامية. وقد أنجبت إلى يومنا هذا عشرات الآلاف من فطاحل أعلام الطائفة :

6 ـ (مدرسة الحلة)(2). ظهرت من احتلال بغداد ، استمرت إلى حياة (الشهيد الثاني).

7 ـ (مدرسة كربلا)(3). أسست هذه المدرسة عندما حل فيها أستاذ البشر مجدد المذهب في القرن الثالث عشر وحيد عصره ، وفريد دهره (الأستاذ وحيد البهبهاني) وقد أنجبت هذه المدرسة بدورها نوابغ يضن الدهر أن يأتي بمثلهم كالشيخ الكبير كاشف
__________________
(1) السبحاني : جعفر بن محمد حسين : اضواء على عقائد الشيعة : ص 338.

(2) الشهيد الاول : محمد بن جمال الدين : الألفية والنفلية : ص 24. الاصفي : محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج 1 : ص 25 ـ 26.

(3) انظر : الاصفي : محمد مهدي : مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج 1 : ص 25 ـ 26.

الغطاء والسيد بحر العلوم والسيد ميرزا مهدي الشهرستاني وسعيد العلماء والأستاذ شريف العلماء والسيد صاحب الرياض والشيخ البحراني صاحب (الحدائق الناضرة) ، وغيرهم : من أساطين العلم ، وأعلام الطائفة.

الامر الثاني : مراحل تطور وارتقاء الفقه الشيعي
يمكن تقسيم مراحل تطور الفقه الشيعي الى عدة اقسام يبرز من خلالها الادوار المهمة التي تقلبت فيها الفقهاء والعلماء والاصحاب وقد كتب في هذا الموضوع كافضل من كتب فيه هو الشيخ اية الله السبحاني وقد قسم مراحل تطور الفقه الى عدة ادوار :

العصر الاول عصر الصحابة والتابعين (11 ـ 260هـ) (1).

وفي هذا الدور كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هو المرجع في الاحكام ومن بعده ياتي اهل البيت الكرام عليهم السلام الذين هم عدل القرآن ، وفي هذا الفترة تخرج الكثير من الاصحاب والتابعين على يد النبي واهل البيت عليهم السلام. ويمكن تقسيم الاصحاب الى ناقل للرواية فقط بدون الغوص في تحليلها والى واع ومدقق ومحقق
__________________
(1) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج 1 : ص 25 ـ 26. الشيخ الخازم : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة : ص 18.

يستخرج من الرواية الكنوز والدرر ، ومن اصحاب الائمة المعروفين ، زراره ومحمد بن مسلم ، وابن ابي عمير ، وبن شاذان ، وهشام ، وغيرهم ، واما من حيث التصنيفات فقد كان لاَصحابنا في عصر الصادقين (عليهما السّلام) وما تلاه لونان من التأليف ، يسمّى أحدهما بالاَُصول ، والآخر بالتصنيف.

الدور الثاني : عصر منهجة الحديث والاجتهاد (260 ـ 460هـ). (1).

وهو ينقسم الى تبويب الحديث حسب المواضيع ، ومن أعلام هذا الدور

1 ـ محمد بن يعقوب الكليني (260 ـ 329هـ).

2 ـ محمد بن بابويه القمي (306 ـ 381هـ).

3 ـ محمد بن الحسن الطوسي (385 ـ 460هـ)

وكذلك الى مجتهدين مارسوا الاجتهاد ومنهم :

1 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي (المتوفّى 283هـ)

2 ـ سعد بن عبد اللّه القمي (المتوفّى 299هـ).

__________________
(1) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج 1 : ص 25 ـ 26.

3 ـ جعفر بن محمد بن قولويه القمي (المتوفّى 367هـ).

4 ـ محمد بن علي بن الحسين الصدوق (306 ـ 381هـ).

5 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد. (336 ـ 413هـ)

الدور الثالث : عصر الركود (460 ـ 600 هـ)(1).

اتسمت هذه الفترة بالركود ، ولكن أنجبت في أحضانها فقهاء كباراً ، نشير إلى أسماء بعضهم أداءً للحق لهم علينا .. ابن البراج الطرابلسي (400 ـ 481هـ) ،. أبو علي الطوسي (المتوفّى نحو 515هـ) ،. قطب الدين الراوندي (المتوفّى 573هـ) ،. السيد ابن زهرة الحلبي (511 ـ 585هـ).

الدور الرابع : تجديد الحياة الفقهية (600 ـ 1030هـ)(2).

وفي هذا الدور اصبح هناك تجديد للحياة الفقهية بأساليب مبتكرة ، وقواعد غير مذكورة في كتب السابقين وعناية وافرة بأُصول الفقه وتنوّع في التأليف ،. ويعد ابن إدريس مجدّد الحياة
__________________
(1) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج1 : ص 25 ـ 26.

(2) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج 1 : ص 25 ـ 26.

الفقهية (543 ـ 598 هـ) أوّل من خطا بالفقه خطوات واسعة ، وهناك الكثير ذكر منهم ، المحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي ، أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس (المتوفّى 673هـ) ، العلاّمة الحلّي (648 ـ 726هـ) ، محمد بن مكي العاملي (734 ـ 786هـ) ، جمال الدين المقداد بن عبد اللّه السيوري الحلّي (المتوفّى 826هـ) ، علي بن عبد العالي العاملي الكركي (المتوفّى عام940هـ) ، زين الدين الجبعي العاملي (911 ـ 966هـ) ، عبد العالي الكركي (926 ـ 993هـ) ، الحسين المجتهد الكركي (المتوفّى عام1001هـ) ، السيد محمد صاحب المدارك (946 ـ 1011هـ).

الدورالخامـس : ظهور الحركة الاَخبارية(1030 ـ 1180هـ)(1).

وفي هذه الحقبة ظهرت المدرسة الاَخبارية التي شطبت على العلوم العقلية بقلم عريض ولم تر للعقل أيّ وزن واعتبار لا في العلوم العقلية ولا في العلوم النقلية ، ونادت ببطلان الاجتهاد والتقليد ، وخطّأت طريقتهما. وقد رفع رايتها الشيخ محمد أمين بن محمد شريف الاسترابادي الاَخباري في كتابه الموسوم بـ «الفوائد
__________________
(1) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج1 ، 25 ـ 26.

المدنية) الذي ألّفه في المدينة المنورة أيام إقامته بها ، ومن ابرز من تاثروا بهذه المدرسة : زين الدين علي بن سليمان (المتوفّى1064هـ) ، المجلسي الاَوّل (1003 ـ 1070هـ) ، الفيض الكاشاني (1007 ـ 1091هـ) ، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033 ـ 1104هـ) ، السيد هاشم بن سليمان البحراني التوبلي (المتوفّى1107هـ) ، المجلسي الثاني (1037 ـ 1110هـ) ، الشيخ يوسف البحراني (1107 ـ 1186هـ). حسام الدين محمد صالح المازندراني (المتوفّى1080هـ)

الدور السادس : تصعيد النشاط الفقهي (1180 ـ 1260هـ)(1).

ميزات الدور السادس : لقد تبيّن ممّا ذكرنا ميزات هذا الدور وأهمها :

1 ـ تصعيد النشاط الفقهي ، ومكافحة الرجعية والجمود ، وإعادة العقل إلى ساحة الاستدلال.

2 ـ ظهور ابتكارات أُصولية على يد الوحيد البهبهاني ، سار على ضوئها تلامذته في كتبهم الاَصولية والفقهية كـ«رياض المسائل)
__________________
(1) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج 1 ، ص 25 ـ 26.

للسيد علي الطباطبائي و «قوانين الاَُصول) للميرزا القمي و «المستند) لاَحمد النراقي.

3 ـ تم في هذا الدور القضاء على الاَخبارية وأفكارها وتقلّص نشاطها ولم يبق منهم إلاّ النزر اليسير.

4 ـ تأليف موسوعات في علم الاَُصول قام بها جملة من فطاحل العلماء كالميرزا القمي صاحب «قوانين الاَُصول) والشيخ محمد تقي الاِصفهاني صاحب «الحاشية على المعالم). والسيّد إبراهيم القزويني صاحب «الضوابط) ، والشيخ محمد إبراهيم الكلباسي موَلّف «إشارات الاَصول).

5 ـ ظهور موسوعات فقهية كبيرة كـ «معتمد الشيعة في أحكام الشريعة) للشيخ مهدي النراقي و «مستند الشيعة في أحكام الشريعة) للشيخ أحمد النراقي و «جواهر الكلام) للشيخ محمد حسن النجفي.

الدور السابع : عصر الاِبداع الفقهي (1260 ـ إلى وقتنا الحاضر). (1).

إنّ الحركة العلمية التي قادها رائد الفكر والتحقيق المحقّق
__________________
(1) انظر : السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح اللمعة : الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : ج 1 ، ص 25 ـ 26.

البهبهاني خلفت وراءها أجيالاً من العلماء الفطاحل ، وكان رائد الحركة ـ هو الشيخ المحقّق المدقّق مرتضى بن محمد أمين المعروف بالاَنصاري ، الذي ولد عام 1214هـ في بلدة دزفول ثم جاء من بعده اساطين العلم نذكر بعضهم السيد المجدّد الشيرازي ، المحقق الخراساني ، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ، العلاّمة المحقّق النائيني ، ضياء الدين العراقي ، الشيخ محمد حسين الاصفهاني ، السيد الإمام الخميني ، السيد أبو القاسم الخوئي ، وكذلك الشهيد السعيد محمد باقر الصدر.

خلاصة الفصل الاول
وخلاصة الفصل الاول : انه عرف اهل اللغة الحج ، هو قصد الشيء ، وعند الفقهاء ، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة. وقد استدل الفقهاء على وجوب الحج بالاية المباركة ، بالروايات الكثيرة ، وتعرضن الى شروط الحج والتي منها ، البلوغ والعقل ، والحرية ، والزاد والراحلة ، وامكان المسير ، والرجوع الى كفاية ، والادلة عليها. وكذلك تحدثنا عن فلسفة الحج في الاسلام.

واما البحث الثاني : فقد تعرضنا الى النيابة لغة واصطلاحا ، وكذلك مشروعية النيابة بشكل عام والادلة على النيابة ، وكذلك الحكمة من النيابة.

وفي الاخير تعرضنا الى دور الفقه الشيعي في حفظ احكام الشريعة الاسلامية والمدارس التي نشأ فيها الفقه الشيعي منذ نشوءه والى وقتنا المعاصر.

الفصل الثاني

مشروعية النيابة في الحج وحكم أخذ الأجرة عليها

المبحث الاول
مشروعية النيابة في الحج وثوابها

المطلب الاول : حكم النيابة في الحج والادلة عليها
لا خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب(1) ، وعليه اجماع العلماء كما صرح بذلك صاحب الجواهر ، ويمكن تقسيم المطلب الى امرين.

الامر الاول : الدليل على اصل النيابة في الحج
ومما استدل به الفقهاء على مشروعية النيابة في الحج روايات
__________________
(1) المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات : ص 313. ابن زهرة الحلبي : حمزة بن علي : غنية النزوع : ص 196. العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : المعتبر : ج2 : ص 765. القمي : علي بن محمد : جامع الخلاف والوفاق : ص 222. العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة : ج 4 : ص 318. البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناظرة : ج14 : ص 238. اليزدي : محمد كاظم : العرورة الوثقى : ج4 : ص 439. السيد الخوانساري : أحمد بن السيّد يوسف : جامع المدارك : ج2 : 303. السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج2 : ص 9. السيد محسن الطباطبائي الحكيم : دليل الناسك : ص 45. الشيخ فاضل اللنكراني : احكام الحج من تحرير الوسيلة : ص 40.

عدة وردت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واهل البيت عليهم السلام تدل على المطلوب اما بشكل مباشر او بالملازمة منها :

1 ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له(1).

2 ـ عن الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا؟ قال : عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له(2).

3 ـ عن الحر العاملي ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ، يحج عنه؟ قال : نعم(3).

4 ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن الفضل بن العباس قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته؟ فقال لها
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج11 : ص 63 ـ 72.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 11 : ص 63 ـ 72.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 11 : ص 63 ـ 72.

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فحجي عن أبيك(1).

5 ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ،؟ وإن كان تطوعا فمن ثلثه(2).

6 ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه(3).

7 ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن حارث بياع الأنماط ، أنه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 11 : ص ، 63 ـ 72.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج11 : ص 63 ـ 72.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج11 : ص 63 ـ 72.

الثلث(1).

8 ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث(2).

9 ـ عن الشيخ الطوسي ، عن عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه(3).

الامر الثاني : أقوال الفقهاء على صحة النيابة في الحج
1 ـ قال السيد المرتضى(4) : والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الاجماع ـ ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : (يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 11 : ص 63 ـ 72.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 11 : ص 63 ـ 72.

(3) الطوسي : محمد بن الحسن : التهذيب : ج 5 : ص 14. الحر العاملي : محمد بن الحسن : (آل البيت) : ج 11 : ص 63 ـ 72.

(4) المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات : ص 313 ـ 314.

كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، أفأحج عنه؟ فقال عليه‌السلام : نعم. قالت : فهل ينفعه ذلك؟ فقال : نعم ، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه؟! قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء)(1).

2 ـ قال الشيخ الجواهري : (لا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيتها ، بل لعله من ضروريات الدين)(2).

3 ـ قال الشيخ يحيى بن سعيد الحلي : (ويصح النيابة في الحج الواجب والندب ، ويصح الاستئجار فيهما ، ولا يلزم المستأجر ما أعوز الأجير من النفقة ، بل يستحب له. ويثاب الأجير على أفعاله)(3).

4 ـ وقال الشهيد الاول : (تجوز النيابة في الحج ، وتقع للمنوب)(4).

5 ـ وقال السيد الگلپايگاني : (لا إشكال في صحة النيابة في الحج عن الميت في الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب
__________________
(1) ابن أبي جمهور الأحسائي ، عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 216.

(2) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج 17 : ص 356.

(3) ابن سعيد الحلي : نجيب الدين يحيى بن أحمد : الجامع للشرايع : ص 225.

(4) الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : الدروس : ج 1 : ص 319.

مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور)(1).

6 ـ وقال الشيخ فاضل اللنكراني : (فالنيابة امر على خلاف القاعدة ، تفتقر الى قيام الدليل ونهوض الحجة عليها ، فنقول : لا إشكال نصّا وفتوى في تحققها في باب الحج بالاضافة الى المنوب عنه ، الميت ، من دون فرق بين الواجب والمستحب ، فاذا استقر الحج على الميت ولم يأت به في زمن حياته ، فانه يجب القضاء عنه بعد الموت ، والأتيان به نيابة عنه ، وكذا الحج المنذور إذا اخلّ باتيانه مع التمكن ، حتى مات ، فانّه يجب القضاء عنه بعد الموت ، كما تقدم. وامّا فيما إذا كان المنوب عنه حيّا ، فلا اشكال ايضا في صحة النيابة عنه في الحج المندوب ، وأما الحج الواجب ، كحجة الاسلام ، فلا تجري النيابة فيه الاّ في بعض الموارد ، مثل ما إذا استقر عليه الحج ، ولكن منعه عن ذلك هرم او مرض لا يرجى زواله ، فانه يجب عليه الاستنابة ، بمقتضى النص والفتوى)(2).

__________________
(1) الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص 4.

(2) للنكراني : محمد الفاضل : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج : ج2 : ص 13.

المطلب الثالث : فضل حج النيابة عن الاخرين
الاسلام من اعظم المنظومات القيمية والاخلاقية والتي جاءت تدعو الى التعاون ، والاخاء ، والبر ، وتفريج هم المؤمنين ، وقضاء حوائج المؤمنين كما نقرا في بعض الايات والروايات

قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(1).

وقال تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)(2).

عن الميرزا النوري ، عن علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمنون اخوة ، يقضون حوائج بعضهم بعضا ، فإذا قضى بعضهم حوائج بعض ، قضى الله لهم حاجاتهم(3).

ولا شك ان النيابة عن الاخرين قضاء لحوائج المؤمنين وله فضل كبير وثواب عظيم كما ذكرت ذلك مجموعة من الروايات نستعرض بعضها.

1 ـ عن الشيخ الكليني ، عن علي بن اسباط عن عبد الرحمن بن
__________________
(1) سورة المائدة : الاية 2.

(2) سورة الحجرات : الاية 10.

(3) الميرزا النوري : حسين بن محمد تقي : مستدرك الوسائل : ج12 : ص 401.

سنان : (قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذا دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى من وادى محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك)(1).

2 ـ عن الشيخ الكليني بسنده عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال قلت (له ـ خ) الرجل يحج عن الاخر ماله من الاجر والثواب قال للذي يحج عن رجل اجر وثواب عشر حجج)(2).

3 ـ عن الشيخ الصدوق بسنده ، سئل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يحج عن آخر له من الاجر والثواب شئ فقال للذي يحج عن الرجل اجر وثواب عشر حج ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته ان الله واسع كريم(3).

__________________
(1) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 312. السيدالبروجردي : حسين بن السيد علي : جامع أحاديث الشيعة : ج10 : ص 328.

(2) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 312. البروجردي : حسين بن السيد علي : جامع أحاديث الشيعة : ج 10 : ص 326.

(3) الشيخ الصدوق : محمّد بن عليّ بن الحسين : من لا يحضره الفقيه : ج2 : ص 222. البروجردي : حسين بن السيد علي : جامع أحاديث الشيعة : ج 10 ، ص 326 ـ 328.

4 ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن يحيى الأزرق عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال من حج عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج)(1).

5 ـ عن الميرزا النوري ، في بعض نسخ الفقه الرضوي : في سياق مناسك الحج ، قال عليه‌السلام : قال أبي : (امرأة ماتت ولم تحج ، حج عنها فإن ذلك لها ولك)(2).

6 ـ عن القاضي المغربي ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام : (وعنه (ع) أنه أحج رجلا عن بعض ولده ، فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال : إنك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجة ، ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت من بدنك أجرا)(3).

__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 165. البروجردي : حسين بن السيد علي : جامع أحاديث الشيعة : ج10 : ص 326 ـ 328.

(2) الميرزا النوري : حسين بن محمد تقي : مستدرك الوسائل : ج 8 : ص 63.

(3) القاضي المغربي : النعمان بن محمد : دعائم الإسلام : ج1 : ص 337.

المبحث الثاني
الاجرة على الواجبات وضوابط استحقاق الاجرة في النيابة

المطلب الاول : اخذ المال على الواجبات والاعمال القربية
الاعمال القربية هي الافعال المشروطة بالقربة ، مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة وغيرها ، وهذه الاعمال المطلوب فيها الاخلاص الى الله تعالى وهناك كلام طويل بين العلماء في هذا الموضوع نتعرض فيه لامرين فقط.

الامر الاول : اقوال العلماء الفقهاء في أخذ الاجرة على الواجبات
القول الاول : المنع مطلقا من اخذ الاجرة على الواجبات
المستفاد من كلمات قدماء الفقهاء هو حرمة اخذ الاجرة على الواجبات وان مثلوا لها ببعض الامثلة كغسل الاموات ومواراتهم.

1 ـ قال الطوسي : «أخذ الاجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام؛ لأنّ ذلك فرض على الكفاية)(1).

2 ـ وقال ابو الصلاح الحلبي : «أجر تعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادة من النظر والفتيا وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن ... وتغسيل الأموات حرام)(2).

__________________
(1) الطوسي : محمد بن الحسن : النهاية : ص 365.

(2) ابو الصلاح الحلبي : تقي الدين بن نجم : الكافي في الفقه : ص 283.

3 ـ وقال العلامة الحلي في القواعد : (ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه : كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم)(1).

4 ـ وقال الشيخ يحيى بن سعيد الحلي : (ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ، وحملهم ، ودفنهم ، والصلاة عليهم. وعلى الأذان ، والإقامة ، والإمامة والفتياء ، وتعليم الشرع والمعارف ، وكيفية العبادة)(2).

5 ـ قال الكركي : (ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم)(3).

6 ـ بل صرّح احد قدماء الفقهاء وهو الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي : بحرمة أخذ الاجرة على تغسيل الأموات وتجهيزهم وتعليم المعارف وتنفيذ الأحكام قال : (وأجر تغسيل
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر : قواعد الأحكام : ج 2 : ص 10.

(2) الحلي ابن سعيد : نجيب الدين يحيى بن أحمد : الجامع للشرايع : ص 296.

(3) المحقق الكركي : علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي : جامع المقاصد : ج 4 : ص 35.

الأموات ودفنهم وحملهم)(1).

7 ـ وقال الشيخ ابن ادريس الحلي : (ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة ، ولا على الصلاة بالناس ، وتغسيل الأموات ، وتكفينهم ، وحملهم ، ودفنهم ، والصلاة عليهم)(2).

8 ـ وقال المحقق في الشرائع : (من كسب الحرام ... ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى وتكفينهم وتدفينهم)(3).

9 ـ وقال ابن العلامة في الايضاح : (ما يجب على الانسان فعله
__________________
(1) الشيخ الديلمي : حمزة بن عبد العزيز : المراسم العلوية في الأحكام النبوية : ص 173.

حيث قال : «أجر تعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادة من النظر والفتيا وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن ... وتغسيل الأموات حرام». المراسم : 172 ، حيث ذكر أنّ من جملة الكسب الحرام : «أجر تغسيل الأموات ودفنهم وحملهم». ونحوه في السرائر 2 : 217.

(2) الشيخ ابن ادريس الحلي : محمّد بن منصور بن أحمد : السرائر : ج 2 : ص 217.

حيث قال : «أجر تعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادة من النظر والفتيا وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن ... وتغسيل الأموات حرام». المراسم : 172 ، حيث ذكر أنّ من جملة الكسب الحرام : «أجر تغسيل الأموات ودفنهم وحملهم». ونحوه في السرائر 2 : 217.

(3) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : الشرائع : ج 2 : ص 265 ، حيث قال : «من كسب الحرام ... ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى وتكفينهم وتدفينهم».

يحرم الأجرة عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم)(1)
10 ـ والشهيد في المسالك ، بعد سرد عبارة المحقق في الشرائع قال : (هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه الفتوى)(2)
11 ـ بل قال المحقق الأردبيلي : «كأنّ الإجماع دليله) : (قوله : الخامس ما يجب فعله الخ الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير ، سواء كان عينيا ، أم كفائيا ، فكأن الاجماع دليله)(3)
12 ـ وقال الطباطبائي : «عليه الإجماع في كلام جماعة ، وهو الحجة) فقال : (أخذ الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ونحوها الواجبات الأخر ، التي تجب على الأجير عينا ، أو كفاية وجوبا ذاتيا ، بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في كلام جماعة وهو الحجة ، مع منافاته الإخلاص
__________________
(1) ابن العلامة : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮ : ايضاح الفوائد : ج1 : ص 408. وعبارته : (ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجرة عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم

(2) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي الجبعي العاملي : المسالك : ج3 : ص 130.

(3) الأردبيلي : أحمد بن محمّد : مجمع الفائدة : ج 8 : ص 89.

المأمور به كتابا وسنة)(1)
اذن فالمستفاد من كلمات الفقهاء حرمة أخذ الاجرة على جميع الواجبات لوجوبها والزامها شرعاً ، وهو المنسوب إلى قدماء الأصحاب.

__________________
(1) الطباطبائي : علي محمد : رياض المسائل : ج8 : ص 83.

القول الثاني : التفصيل بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي(1).

فيجوز الأخذ في الثاني دون الأوّل(2). قال فخر المحققين : «إنّ الوجوب إن كان عينياً امتنع أخذ الاجرة على الواجب تعليماً كان أو غيره ، وإن كان كفائياً واريد الفعل على وجه القربة لم يجز أخذ
__________________
(1) الفرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي : التوصلي ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، وذلك : كغسل الميت وكفنه ودفنه وما شاكل ذلك ، حيث إنها واجبات في الشريعة الإسلامية ، ولا يعتبر في صحتها قصد القربة والإتيان بها مضافا إلى الله سبحانه وتعالى ، فلو أتى بها بدون ذلك سقطت عن ذمته. نعم ، استحقاق الثواب عليها يرتكز على الإتيان بها بقصد القربة ، وبدونه لا يستحق وإن حصل الإجزاء ، ولا ينافي ذلك اعتبار أمور أخر في صحتها ، مثلا : يعتبر في صحة غسله أن يكون الغاسل بالغا ، وأن يكون مماثلا ، ولو كان غيره بطل إلا في موارد خاصة ، وأن يكون الماء مباحا ، وأن تكون الأغسال الثلاثة مترتبة ، وغير ذلك. وفي مقابله ما يعتبر فيه قصد القربة ، وهو المعبر عنه بالواجب التعبدي ، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه ، وكان كمن لم يأت به أصلا)محاضرات في أصول الفقه ـ تقرير بحث الخوئي ، للفياض ـ ج 2 ـ ص 137. وكذا انظر : الواجب التعبدي : (ما كان الغرض منه لا يتم إلا بإتيان المكلف بالواجب بنفسه أو نائبه المشروعة نيابته ممتثلا بإتيانه أمر المولى سبحانه ، ولا يسقط بحصول المكلف به خارجا بأي نحو اتفق ، مثال ذلك العبادات ، كالصوم والصلاة.)معجم ألفاظ الفقه الجعفري ـ الدكتور أحمد فتح الله ـ ص 438

(2) الكركي : علي بن حسين : جامع المقاصد : 7 : 182.

الاجرة على الفعل كالصلاة على الجنازة ، وإن كان كفائياً ولم يرد على وجه القربة جاز أخذ الاجرة عليه إلّا ما نصّ الشارع على تحريمه كأُجرة الدفن)(1).

القول الثالث : التفصيل بين كونه وجوبا ذاتيا وكونه كفائيا توصيليا.

ما ذكره السيد الخوئي نقلا عن الرياض ، من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز ، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش(2).

1 ـ قال صاحب الرياض : (في بيان عدم جوزا اخذ الاجرة ومنها : (أخذ الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم) ونحوها الواجبات الأخر ، التي تجب على الأجير عينا ، أو كفاية وجوبا ذاتيا ، بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في كلام جماعة. وهو الحجة ، مع منافاته الإخلاص المأمور به كتابا وسنة. وأخرج بالذاتي التوصلي ، كأكثر الصناعات
__________________
(1) فخر المحققين ابن العلامة : محمد بن الحسن بن يوسف : الإيضاح : ج 2 : 263 ـ 264.

(2) الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : مصباح الفقاهة : ج ١ ، ص ٧٠٥.

الواجبة كفاية ، توصلا إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ، فإنه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب جواز أخذ الأجرة عليها ، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه)(1).

2 ـ وقد وافق صاحب الرياض العلامة بحر العلوم في بلغة الفقيه فاقتصر في الجواز على التوصلي من الواجبات الكفائية.

قال بحر العلوم : (والأقوى قصر الجواز فيها على التوصلي من الواجبات الكفائية والمنع فيما عداه ، تعبديا كان الواجب ولو كفائيا عينيا كان ولو غيريا)(2).

القول الرابع : التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة أو الدنيا.

ما ذكره الروحاني نقلا عن صاحب مفتاح الكرامة : (من التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز ، وبين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، وقد ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة)(3).

قال صاحب مفتاح الكرامة : (كل ما كان الغرض الأهم منه

__________________
(1) السيد الطباطبائي : علي محمد : رياض المسائل : ج 8 : ص 82 ـ 83
(2) بحر العلوم : محمد مهدي : بلغة الفقيه : ج 2 : ص 12 ـ 13
(3) الروحاني : محمد صادق : منهاج الفقاهة : ج 2 : ص 231.

الآخرة إما بجلب نفع فيها أو دفع ضرر لا يجوز أخذ الاجرة عليه ، ولا ينتقض بالجهاد لما ستعرف ، وكلما كان الغرض الأهم منه الدنيا سواء كان بجلب النفع أو دفع الضرر فإنه يجوز أخذ الاجرة عليه وإن كان قد يرجع بالأخرة إلى المهمات الدينية باعتبار كونه وسيلة إليها)(1).

القول الخامس : التفصيل في التوصلي بين الكفائي والعيني
قال بحر العلوم رحمه‌الله : (ويظهر من جدي العلامة في المصابيح التفصيل بين التعبدي منه والتوصلي فمنع في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين الكفائي منه والعيني فجوز في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو حفظ النظام وغيره ، فجوز في الأول ومنع في الثاني مطلقا ذاتيا كان الواجب أم غيريا)(2).

القول السادس : التفصيل بين العيني التعييني او الكفائي التعبدي وبين الكفائي التوصلي التخييري.

وهو ما يظهر من كلام الشيخ الانصاري رحمه‌الله على ما استظهرهه السيد الخوئي رحمه‌الله من التفصيل بين العيني التعييني والكفائي
__________________
(1) العاملي : محمد جواد : مفتاح الكرامة : ج 12 : ص 305.

(2) السيد بحر العلوم : محمد مهدي : بلغة الفقيه : ج 2 : ص 12 ـ 13
التعبدي فلا يجوز ، وبين الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز ، ويظهر منه التردد في التخييري التعبدي. (1)
قال الانصاري : في بيان التفصيل المذكور :

1 ـ التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز : فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا لم يجز أخذ الاجرة ، لأن أخذ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله ، أكل للمال بالباطل(2).

2 ـ جواز أخذ الاُجرة على الواجب التوصلي التخييري : وأما الواجب التخييري ، فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الاجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر ، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه ، فجاز أخذ الاجرة بإزائه ، فإذا تعين دفن الميت على شخص ، وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين ، فاختار الولي أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر ، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص ، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه ، مقدمة
__________________
(1) السيد الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : مصباح الفقاهة : ج ١ : ص ٧٠٥

(2) الشيخ الأنصاري : مرتضى محمد امين : كتاب المكاسب : ج 2 ، ص 135 ـ 143.

للدفن(1).

3 ـ التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري : وإن كان تعبديا ، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص ، فهو كالتوصلي. وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعييني(2).

4 ـ التفصيل في الكفائي بين التوصّلي والتعبّدي : وأما الكفائي ، فإن كان توصليا أمكن أخذ الاجرة على إتيانه لأجل باذل الاجرة ، فهو العامل في الحقيقة ، وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الاجرة عليه. نعم ، يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة ، لكنه يخرج عن محل الكلام ، لأن محل الكلام أخذ الاجرة على ما هو واجب على الأجير ، لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر ، فافهم(3).

__________________
(1) الشيخ الأنصاري : مرتضى محمد امين : كتاب المكاسب : ج 2 ، ص 135 ـ 143.

(2) الشيخ الأنصاري : مرتضى بن محمد أمين : كتاب المكاسب : ج 2 : ص 135 ، 143.

(3) الشيخ الأنصاري : مرتضى بن محمد أمين : كتاب المكاسب : ج 2 : ص 135 ، 143.

5 ـ حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان حقاً لمخلوق على المكلّفين ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين ، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق ، فلا يجوز له أخذ الاجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية ، ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق ، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك(1).

القول السابع : التفصيل بين العبادات وغيرها مما يقبل النيابة والعبادات التي لا تقبل النيابة

قال السيد الحكيم في المستمسك : (أن العبادات واجبات كانت أم مستحبات ، إذا كانت يفعلها الانسان لنفسه لا يجوز له أخذ الأجرة عليها ، لمنافاة ذلك للاخلاص المعتبر فيها ، ويكفي في إثبات هذه المنافاة ارتكاز المتشرعة ، بل بناء العقلاء عليها ، وأما غير العبادات فلا بأس به إذا كان للمستأجر غرض مصحح لبذل الأجرة ، وأما العبادات التي يفعلها عن غيره فلا بأس بأخذ الأجرة عليها إذا كانت مما تقبل النيابة ، وكذا غير العبادات ، لعدم المانع كما يأتي إن شاء الله في مبحث قضاء الصلوات ، ولا فرق بين
__________________
(1) الشيخ الأنصاري : مرتضى بن محمد أمين : كتاب المكاسب : ج 2 : ص 135 ، 143.

الواجبات والمستحبات)(1).

القول الثامن : جواز أخذ الاجرة على الواجبات مطلقاً
وفي قبال ذلك ذهب المحقق النجفي إلى جواز أخذ الاجرة على الواجبات مطلقاً ، حتى أنّه ادعى عدم منافاة ذلك لتصريح بعضهم عدم جواز أخذ الاجرة ، بل حكاية الإجماع عليه ، ولعلّه لظهور الأدلّة في وجوب هذه الأعمال مجاناً لا لأجل المنافاة بين صفة الوجوب والعوض(2).

وقال السيد الخوئي : ما هو المختار عندنا ، من جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا(3).

وعلى هذا يمكن استخلاص الأقوال من مجموع كلمات الاعلام الفقهاء الى ما يلي :

__________________
(1) السيد الحكيم : محسن بن مهدي بن صالح : مستمسك العروة : ج 6 : شرح ص 229 ، 231.

(2) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج 22 : ص 117 ـ 118.

(3) الحكيم : محسن بن مهدي بن صالح : مستمسك العروة : ج 6 : شرح ص 229 ـ 231.

1 ـ عدم الجواز مطلقاً كما هو ظاهر القدماء(1).

2 ـ الجواز مطلقاً كما عن المحقق النجفي والسيد الخوئي(2).

3 ـ التفصيل إمّا بين العيني والكفائي ، وفي الكفائي بين التعبّدي منه والتوصّلي ، (3) وإمّا بين التعييني والتخييري ، (4) وفي التخييري بين التعبّدي منه والتوصّلي(5).

الامر الثاني : ادلة المانعين عن أخذ الاجرة على الواجبات
ذكرت في كلمات الفقهاء عدة وجوه لمنع الاجرة على الواجبات

اولا : ما ذكره الشيخ الاصفهاني رحمه‌الله الى الوجوه التي منعت من
__________________
(1) انظر : الكافي في الفقه ، ج۱ ، ص۲۸۳. المراسم ، ج۱ ، ص۱۷۲. السرائر ، ج۲ ، ص۲۱۷. النهاية ، ج۱ ، ص۳۶۵.

الشرائع ، ج۲ ، ص۱۱. التحرير ، ج۲ ، ص۲۶۵. جامع المقاصد ، ج۷ ، ص۱۸۱ ـ ۱۸۲.

(2) انظر : الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج ۲۲ : ص۱۱۷ ـ ۱۱۸. الاصفهاني : محمد حسين : بحوث في الفقه (الإجارة) ، ج۱ ، ص۲۱۸.

(3) فخر المحققين ابن العلامة : محمد بن الحسن بن يوسف : الإيضاح : ج 2 : ص 263.

(4) النراقي : احمد بن محمد مهدي : مستند الشيعة : ج 14 ، ص ۱۷۸.

(5) الانصاري : مرتضى بن محمد الامين : المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : ج۲ : ص 136.

الاجرة ومنها

1 ـ (أن عمل المسلم ليس بمال وإنما يصح أخذ الأجرة عليه لكون عمل المسلم محترما وإيجابه يوجب سقوط احترامه لما سيجئ إن شاء الله تعالى)(1).

واجاب الشيخ الاصفهاني عن هذا الوجه : (ويندفع الوجه الأول من حيث نفي المالية عن العمل بما مر منا مرارا من أن المالية تنتزع عن كل ما يرغب إليه العقلاء لما في العمل من الأغراض والفوائد العقلائية ، وأما نفي المالية عن العمل وتصحيح الاستيجار عليه باحترام علم المسلم فمدفوع بأنه لا مدرك لاحترام العمل إلا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (وحرمة ماله كحرمة دمه) فالعمل له الحرمة من يحث إنه مال لا من حيث نفسه)(2).

2 ـ ما عن الشيخ الأعظم قدس‌سره في مكاسبه : (من أن عمل المسلم مال لكنه غير محترم لكون العامل مقهورا عليه من دون دخل أذنه ورضاه ، فالايجاب مسقط لاعتبار إذنه ورضاه المقومين لاحترام المال)(3).

__________________
(1) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 196.

(2) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ح2 : ص 360.

(3) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 197
واجاب الشيخ الاصفهاني رحمه‌الله عن هذا الوجه : (ويندفع الوجه الثاني المشترك مع الوجه الأول في سقوط الاحترام بالايجاب بما مر مرارا من أن لمال المسلم حيثيتين من الاحترام :

إحداهما : حيثية إضافته إلى المسلم ، وهذه الحيثية يقتضي احترامها أن لا يتصرف أحد فيه بغير إذنه ورضاه وله السلطان على ماله وليس لأحد مزاحمته في سلطانه ، وهي الثابتة بقوله عليه‌السلام : (لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه)(1) وبقولهعليه‌السلام : (لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه)(2).

ثانيتهما : حيثية ماليته ، ومقتضى حرمتها أن لا يذهب هدرا وبلا تدارك ، فلا يجوز أن يعامل مع مال المسلم معاملة الخمر والخنزير مما لا مالية له شرعا ولا يتدارك بشئ أصلا ، ومن الواضح أن الايجاب واللابدية والمقهورية وسقوط إذنه ورضاه كلها موجبة لسقوط احترام العمل من الحيثية الأولى دون الحيثية الثانية ، فإن كل تلك الأمور أجنبية عن هذه الحيثية من الاحترام ، ولذا جازا كل مال الغير في المخمصة من دون إذنه مع بقاء المال على حاله من
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج9 : ص 541.

(2) ابن أبي جمهور الأحسائي : الشيخ شمس الدين محمّد ابن الشيخ زين الدين : عوالي اللئالي : ج2 : ص 113.

احترامه ولذا يضمن قيمته بلا اشكال ، مضافا إلى أن هدر المال غير هدر المالية كما في مال الكافر الحربي ، فإنه ساقط الاحترام من الجهتين ، فيجوز أخذه منه وتملكه بغير عوض بدون إذنه ، ومع ذلك فهو مال ومملوك للحربي ، ولذا يجوز ايقاع المعاملة عليه واستيجاره على عمله ، وما يضر بالإجارة كما يضر بالبيع هدر المالية كالخمر والخنزير ، فإنه المنافي لجعل الثمن في قباله ولأخذ الأجرة عليه لا هدر المال. فتدبر جيدا)(1).

3 ـ ما عن بعض أجلة العصر : (من أن الايجاب يوجب سقوط ملك التصرف ، لمنافاة المقهورية في الايجاد للسلطنة على الفعل والترك ، وملك التصرف شرط في نفوذ كل تصرف معاملي)(2).

واجاب الشيخ الاصفهاني : (ويندفع الوجه الثالث بما مر أيضا مرارا من أن ملك التصرف تارة يراد به السلطنة تكليفا لانتزاعها من جواز العمل فهو غير مصدود من قبل الشارع فله شرعا فعله وتركه وزوال هذا الملك بأحد الأمرين من الايجاب والتحريم لمضادتهما مع الإباحة الخاصة مسلم إلا أنه لا يجدي كما سيأتي إن شاء الله
__________________
(1) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 199.

(2) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 196.

تعالى. وأخرى يراد به السلطنة وضعا وهي القدرة على التصرف المعاملي ، وهذه السلطنة تابعة لاستجماع السبب المعاملي لكل ما يعتبر فيه من حيث كونه لفظا عربيا ماضويا منجزا غير معلق ، ولما يعتبر في مورده من كونه ملكا طلقا لم يتعلق به حق الغير مثلا ، ومن حيث كون المتعاملين بالغين عاقلين مختارين غير مكرهين ولا محجورين بأحد أسباب الحجر ، ومن البديهي أن الوجوب لا يزيل شيئا من هذه الأمور ، فسلطنته على التصرف الوضعي المعاملي محفوظة وعدم وجوب العمل ليس من الشرائط. نعم إباحة العمل في قبال حرمته من الشرائط)(1).

4 ـ ما نسب إلى الشيخ الأكبر كاشف الغطاء قدس‌سره : (من أن إيجاب العمل يوجب صيرورة العمل ملكا لله ومما يستحقه تعالى عليه ، وفيما كان له مساس بالغير كتجهيز الميت يوجب كونه مملوكا ومستحقا لذلك الغير ، فلا يمكن تمليك مملوك أحد)(2).

واجاب الشيخ الاصفهاني قدس‌سره : (ويندفع الوجه الرابع بأن اقتضاء الايجاب للملك إما بملاحظة أن الملك مساوق للسلطنة
__________________
(1) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 198.

(2) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 196.

وحقيقتها زمام العمل بيده فعلا وتركا ، والفعل قبل الايجاب مملوك للمكلف بهذا المعنى ، فإذا أوجبه عليه فقد انتزع الأمر من يده وأخذه زمام الأمر بيده ، فهو المالك للأمر ، وإما بملاحظة أن الملك وإن كان غير السلطنة بل كان بمعنى الاحتواء والإحاطة فقبل الايجاب لا احتواء من الشارع لنفسه بل كان المحتوي له هو المكلف فإذا أو جبه الشارع وعينه عليه فقد احتواه لنفسه وعينه لشخصه وله والإحاطة عليه هذا فإن كان دعوى الملك الاعتباري بالملاحظة الأولى فهي مدفوعة بأن كون زمام الأمر بيد المكلف بمعنى أنه له فعله وله تركه تكوينا ، وبهذه المعنى دائما للعبد لا للشارع ، وإنما للشرع زمام الأمر تشريعا فله رفعه وله وضعه ، وهذا المعنى ثابت للشارع قبل الايجاب وبعده. نعم تزول بالايجاب السلطنة التكليفية فليس زمام العمل بيد المكلف شرعا ، وهذا معنى زوال الإباحة الخاصة المضادة للوجوب ، إما أن الايجاب يقتضي كون زمام العمل بيد الشارع تكوينا أو تشريعا فلا كما عرفت. فتدبره جيدا(1).

5 ـ ما نسب إليه قدس‌سره أيضا : (من عدم ترتب آثار ملك العمل
__________________
(1) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 199.

من الابراء والإقالة والتأجيل على الواجب المستأجر عليه ، فيكشف عن عدم الملك)(1).

واجاب الشيخ الاصفهاني : (ويندفع الوجه الخامس بأن عدم زوال آثار الوجوب الذاتي لا ينافي زوال آثار الوجوب العرضي ، فالاقالة توجب انتفاء وجوب الوفاء بالإجارة لا وجوب العمل ذاتا والابراء يوجب عدم استحقاق المستأجر للعمل لا عدم وجوبه في نفسه ، والتأجيل يوجب عدم لزوم التعجيل من حيث استحقاق المستأجر لا من حيث اقتضاء وجوبه في نفسه للفورية ، فلا مانع من صحة الإجارة وترتب هذه اللوازم من حيث الإجارة لا من حيث وجوبه الذاتي)(2).

6 ـ ما كان يحتمله شيخنا الأستاذقدس‌سره : (في بحث القضاء من لغوية بذل العوض على ما يتعين على الأجير)(3).

واجاب الشيخ الاصفهاني قدس‌سره : (ويندفع الوجه السادس بأن تعين العمل منه المساوق لليقين بصدوره منه هو الموجب للغوية البذل واندراج الإجارة في المعاملة السفهية دون تعين العمل عليه
__________________
(1) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 196.

(2) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 200.

(3) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 196.

شرعا فقط ، فإنه لا يوجب لغوية البذل للاتيان بأصله أو للتعجيل في إتيانه)(1).

7 ـ ما حكي توهمه في كلام بعض الأعلامقدس‌سره : (من أن الايجاب ينبعث عن فائدة عائدة إلى من يجب عليه ، فأخذه الأجرة على ما تعود فائدته إليه أكل للمال بالباطل)(2).

واجاب الشيخ الاصفهاني : (ويندفع الوجه السابع بأن مجرد كون الواجب ذا فائدة عائدة إلى من وجب عليه ، نظرا إلى القواعد المقتضية لاشتمال كل واجب على مصلحة لزومية راجعة إلى المكلف لا ينافي أن يكون ذا فائدة عائدة إلى المستأجر أيضا وبالجملة الإجارة ليست بلحاظ تلك المصلحة العائدة إلى شخص العامل ، ولا الايجاب يقتضي عدم اشتمال الفعل على فائدة عائدة إلى المكلف ، ولو فرض في بعض الواجبات عدم فائدة عائدة إلى الغير فهو كبعض المباحات التي لا تعود فائدتها إلى الغير ، فإنه ليس باقتضاء من الايجاب أو الإباحة ، فتدبر جيدا)(3).

ثانيا : ما ذكره السيد الخوئي قدس‌سره : في منافاة أخذ الأجرة لقصد
__________________
(1) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 200.

(2) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 196.

(3) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص 200.

القربة وحيثية العبادة سواء أكان العمل المستأجر عليه واجبا أم مستحبا.

قال السيد الخوئي قدس‌سره : (قد يقال بذلك نظرا إلى أن حيثية العبادية والاتصاف بالقربية يستدعي الانبعاث عن أمر إلهي ومحرك قربي وبداعي الامتثال عن نية خالصة ، فالاتيان بداعي أخذ المال واستحقاق الأجرة يضاد عنوان العبادة وينافيه كما في ساير الدواعي المنضمة إلى قصد الأمر. وبالجملة يعتبر في العبادة أن يكون المحرك نحو العمل هو الداعي الإلهي على سبيل الاستقلال ، ولا يصح ضم داع آخر فضلا عن أن يكون مستقلا في الدعوة في عرض داعي القربة لمنافاته للخلوص المعتبر في صحة العبادة)(1).

واجاب السيد الخوئي قدس‌سره : (والجواب عن هذا لعله ظاهر ، إذ لا ينبغي التأمل في أن استحقاق الأجرة أو جواز أخذها وكذا التصرف فيها كل ذلك من آثار الملكية المتحققة بنفس العقد من دون مدخلية لصدور العمل الخارجي في ترتيب شئ من هذه الآثار فإن عقد الإجارة بعد ما افترض وقوعه صحيحا استحق كل من الطرفين ما ملكه للآخر من أجرة أو عمل ، وساغ له الأخذ لو أعطاه ،

__________________
(1) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الاجارة الأول : شرح ص 378.

كما جاز تصرفه فيه فإنه من تصرف المالك في ملكه ولا يناط شئ من هذه الأحكام بتحقق العمل المستأجر عليه خارجا غاية الأمر أن للمستأجر الفسخ لو لم يتحقق.

إذا فلا يكون الداعي على ايجاد العمل والباعث على اتيانه استحقاق الأجرة لثبوته في مرتبة سابقة ، وإنما الداعي والمحرك هو وجوب الوفاء بالعقد وتسليم ما يملكه الغير إلى مالكه ، ودفع مال الغير إلى صاحبه ونتيجة ذلك أن العبادة الواقعة موردا للإجارة تعرضها صفة الوجوب لو لم تكن واجبة في نفسها وإلا فيتأكد وجوبها التعبدي بالوجوب التوصلي الناشئ من قبل الإجارة من غير أن يعارضها الوقوع في حيز الإجارة لو لم يكن معاضدا لها)(1).

المطلب الثاني : حكم الاجارة على النيابة في الحج

تجوز النيابة في الحج وعلى ذلك اجماع الفقهاء والعلماء من مدرسة اهل البيت عليهم السلام ، وكذلك لم يختلف العلماء في استحقاق اخذ الاجرة من قبل النائب سواء كان المنوب عنه عاجزا عن الحج ، او كان المنوب عنه ميتا. وسوف نبين تحت هذا المطلب امرين :

الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز اخذ الاجرة على النيابة في
__________________
(1) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الاجارة الأول : شرح ص 379.

الحج
1 ـ قال الشيخ الطوسيقدس‌سره في الخلاف : (الاستئجار للحج جائز ، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه ، وتصح الإجارة وتلزم ، ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج عن المكتري ، وقع عن المكتري ، وسقط الفرض به عنه. وكذلك إذا مات من عليه حج ، واكترى وليه من يحج عنه ، ففعل الأجير الحج)(1).

2 ـ قال السيد المرتضى قدس‌سره : (الاستئجار على فعل الحج والعمرة جائز ، الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب ، والميت ، وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة ، وسقط الفرض عن المحجوج عنه)(2).

3 ـ وقال العلامة الحلي قدس‌سره : (يجوز الاستئجار على الحج)(3).

4 ـ وقال الشيخ ابو الصلاح الحلبي قدس‌سره : (من تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع ، فليخرج عنه نائبا يدفع إليه من ماله ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا ، وفضلا يرجع
__________________
(1) الشيخ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 : ص 384.

(2) السيد المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات : ص 313.

(3) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج7 : ص 75.

إليه ويجوز إعطاؤه ما يرضى به وإن قل ، والأفضل ما ذكرناه)(1).

5 ـ وقال المحقق الحلي قدس‌سره : الاستيجار للحج جائزة وتبرء ذمة المحجوج عنه ، إذا كان ميتا ، أو ممنوعا ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح وإذا لبى وقع عن الأجير ، وللمكري ثواب النفقة ، فإن بقي معه شئ يلزمه رده ، فأما لو أوصى الميت بالحج عنه كان تطوعا من الثلث. لنا : خبر الخثعمية ، وأخبار أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا(2).

6 ـ وقال الشيخ بن زهرة الحلبي رحمه‌الله : (والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز بدليل الإجماع المشار إليه)(3).

7 ـ وقال الشيخ يحيى بن سعيد الحليرحمه‌الله : (ويصح النيابة في الحج الواجب والندب ، ويصح الاستئجار فيهما)(4).

8 ـ وقال الشيخ القمي رحمه‌الله : (والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج وقع
__________________
(1) ابو الصلاح الحلبي : تقي الدين بن نجم : الكافي : ص 219.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج 2 : ص 765.

(3) ابن زهرة الحلبي : حمزة بن علي بن أبي المحاسن : غنية النزوع : ص 196.

(4) يحيى بن سعيد الحلي : الجامع للشرايع : ص 225.

عن المكتري ، وسقط الفرض به عنه(1).

الامر الثاني : الادلة على جواز الاستئجار على الحج
وقد استدل على جواز الاستئجار في النيابة بعدة ادلة
اولا : الاجماع
قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : (إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل جواز الإجارات في كل شئ ، فمن منع في شئ دون شئ فعليه الدلالة ، ولأنا اتفقنا على وجوب الحج عليه ، فمن أسقطه بالموت فعليه الدلالة)(2).

ثانيا : الاصل في الاشياء جواز الاجارات
قال القمي قدس‌سره : (لنا أن الأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع ذلك في بعضها فعليه الدليل)(3).

ثالثا : الرويات
واستدل الشيخ الطوسي قدس‌سره على جواز الاجاره والنيابة في الحج بعدة روايات(4) منها :

__________________
(1) القمي : علي بن محمد : جامع الخلاف والوفاق : ص 222.

(2) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 : 385.

(3) القمي : علي بن محمد : جامع الخلاف والوفاق : ص 222.

(4) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 : 385.

1 ـ عن عوالي اللئالي ، عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سمع رجلا وهو يقول : (لبيك عن شبرمة فقال له : ويحك من شبرمة؟! فقال له : أخ لي ، أو صديق لي ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة. فوجه الدلالة أنه قال : ثم حج عن شبرمة)(1).

قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : (فوجه الدلالة أنه قال : ثم حج عن شبرمة)(2).

2 ـ وروي عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : (إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : نعم فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال : نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه ، فقالت : نعم فقال عليه السلام ، فدين الله أحق بالقضاء)(3).

__________________
(1) ابن ابي جمهور الاحسائي : الشيخ شمس الدين محمّد ابن الشيخ زين الدين : عوالي اللئالي : ج1 : ص 215. ابن ماجة : سنن ابن ماجة : ج 2 : ص 969 حديث 2903.

(2) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 : 386.

(3) ابن ابي جمهور الاحسائي : الشيخ شمس الدين محمّد ابن الشيخ زين الدين : عوالي اللئالي : ج1 : ص 216. البيهقي : أحمد بن الحسين : معرفة السنن والآثار : ج 3 : ص 472.

قال الشيخ الطوسيقدس‌سره : (وهذا يدل على ما قلناه من ثلاثة أوجه :

أحدهما : إنها سألته عن النيابة عنه؟ فقال : تجوز.

والثاني : قالت : ينفعه؟ قال : نعم ، فأخبرها أن الحج ينعقد وينفعه ، وعندهم ينفعه ثواب النفقة.

والثالث : إنه شبهه بالدين ، في أنه ينفعه ويسقط به قضاؤه عنه)(1).

3 ـ عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام : (أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصل منى ينحر فجاءته امرأة من خثعم فقالت : إن أبي شيخ كبير قد اقعد ، وأدركته فريضة الله على عبادة في الحج ، ولا يستطيع أداءها ، فهل يجزي عنه أن أؤديها عنه؟ فقال : نعم)(2).

قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : (وهذا نص ، لأنها سألته عن الإجزاء عنه بالنيابة؟ فقال : نعم)(3).

__________________
(1) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 : ص 386.

(2) القبانجی : حسن بن السيد علي بن السيد حسن : مسند الامام علیعليه‌السلام : ج3 : ص 448. رواها البيهقي في سننه الكبرى : ج 4 : ص 329. باختلاف يسير في بعض ألفاظه. ورواه ابن ماجة.

(3) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 : ص 386.

المطلب الثالث : ضوابط صحة الاجارة على النيابة في الحج
بعد ان انتهينا الى جواز الاجاره على النيابة في الحج ، نشير الى ما شرط في صحة الاجارة فهناك جملة من الامور يجب مراعاتها لتصح الاجارة على الحج. منها ، معرفة الاجرة ، والاتيان بالصيغة ، ومعلومية اعمال الحج.

1 ـ قال العلامة الحلي قدس‌سره : (وإن استأجره ليحج عنه أو عن ميت ، اعتبرت فيه شرائط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة)(1).

2 ـ وقال العلامة الحلي قدس‌سره : (يشترط في لزوم الإجارة وصحتها : الإتيان بالصيغة على الوجه المعتبر شرعا ، فلو قال : من حج عني فله مائة ، صح جعالة ، ولا تكون إجارة ، ولا تلزم المائة إلا بالعمل)(2).

3 ـ وقال العلامة الحلي كذلك : (يشترط في الاستئجار على الحج : العلم بالعوض كغيره ، فلو قال : استأجرتك للحج بنفقتك لم يصح)(3).

__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 77.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 138.

(3) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 162.

4 ـ قال العلامة : يجب أن تكون أعمال الحج معلومة عند المتعاقدين وقت العقد ، لبطلان العقد على المجهول ، فإن علماها عند العقد ، فلا بحث ، وإن جهلاها أو أحدهما فلا بد من الإعلام(1).

5 ـ قال السيد الخوئيقدس‌سره في كتاب الحج : (ذكر الفقهاء انه لابد في الاجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع ، أو قران ، أو افراد ، لان مقتضى قواعد الاجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحة الاجارة وإلا يلزم الغرر فان اعمال الحج غير متساوية ومختلفة حسب الكيفية والاحكام ، والاجرة والقيمة كما هو كذلك في سائر الاعمال المتعلقة للاجارة ، كذا علله في الجواهر)(2).

المطلب الرابع : متى يستحق الاجير الاجرة
الاجير يستحق الاجرة اذا مات بعد الاحرام :

يستحق الاجير الاجرة اذا مات بعد الاحرام ، واما قبل الاحرام لا يستحق الاجرة ، وان اختلفا في استحقاق اُجرة المثل لخصوص الطريق.

1 ـ قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : (إذا مات أو أحصر بعد الإحرام
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 137.

(2) السيد الخوئي : ابو القاسم بن علي اكبر : ج 2 : ص 47.

سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزمه رد شئ من الأجرة)(1).

قال الشيخ قدس‌سره دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوصة لهم ، لا يختلفون فيها(2).

2 ـ وقال الشيخ الطوسي : إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة(3).

قال الشيخ قدس‌سره دليلنا : إن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج ، وهذا لم يفعل شيئا منها ، فيجب أن لا يستحق الأجرة ، ومن أوجب له ذلك فعليه الدلالة. ويقوى في نفسي ما قاله الصيرفي ، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة ، وهذا قد قطع قطعة منها ، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه(4).

3 ـ وقال الامام الخمينيقدس‌سره : (لو مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة إن كان أجيرا على تفريغ الذمة كيف كان)(5).

__________________
(1) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج2 : ص 389.

(2) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 : ص 389.

(3) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 ، ص 389.

(4) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 ، ص 389.

(5) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى بن أحمد : تحرير الوسيلة : ج1 : ص 392.

4 ـ وقال الشيخ الفاضل اللنكراني رحمه‌الله : (لو مات الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الاجرة)(1).

5 ـ وقال السيد الخوئيقدس‌سره : (إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة ، إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به)(2).

6 ـ قال الشيخ الفياض حفظه الله : (قد تسأل أن الأجير إذا مات بعد الاحرام ، فهل يستحق تمام الأجرة؟.

والجواب : انه يستحق إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت ، وإذا كانت على الاعمال والمناسك توزع الأجرة عليها ، فيستحق منها بالنسبة)(3).

المطلب الرابع : لو افسد الاجير حجه بالجماع هل يبقى مستحقا للاجرة.

اختلف الفقهاء في الاجير الذي يفسد حجه ، فهل الحجة الاولى ماضية والثانية عقوبة او العكس ، وقد عد صاحب الجواهر قدس‌سره الى
__________________
(1) الشيخ اللنكراني : أحكام الحج من تحرير الوسيلة : الشيخ فاضل اللنكراني الجزء : ص 42.

(2) السيد الخوئي : ابو القاسم بن علي اكبر : كتاب الحج : ج3 : ص 178.

(3) الشيخ الفياض : محمد اسحاق : مناسك الحج : ص 59.

ثمانية اقوال.

قال : وبذلك كله يظهر لك ما في أقوال المسألة ووجوهها ، فإن محصلها مع المختار ثمانية :

1 ـ أحدها انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه ، وهو ظاهر المتن.

2 ـ الثاني انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ، ووجوب حجةثالثة نيابة كما هو خيرة الفضال في القواعد والمحكي عن الشيخ وابن إدريس.

3 ـ الثالث عدم الانفساخ مطلقا ولا يجب حجة ثالثة وهو خيرة الشهيد.

4 ـ الرابع إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة ، وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة ، وعليه حجة ثالثة ، وهو على ما قيل خيرة للتذكرة وأحد وجهي المعتبر والمنتهى والتحرير.

5 ـ الخامس كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا ، وهو محتمل المعتبر والمنتهى.

6 ـ السادس انفساخها مطلقا مطلقة كانت أو معينة ، كان الثاني عقوبة أولا ، لانصراف الاطلاق إلى العام الأول وفساد الحج الأول
وإن كان فرضه.

7 ـ السابع عدم انفساخها مطلقا كذلك ، قيل : ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير لمضمر إسحاق بن عمار قال : قلت : فإن ابتلى بشئ ‹ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال : نعم ، قلت : فإن الأجير ضامن الحج قال : نعم وفي خبره الآخر سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح
8 ـ الثامن المختار ، وهو محتمل محكي المختلف ، وهو الأصح لما سمعت ، وليس في الخبرين منافاة له بعد ما عرفت(1).

وقال الشيخ الطوسي قدس‌سره : (وإذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر ، انعقد عمن أحرم عنه ، فإن أفسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة ، فعليه قضاؤها عن نفسه ، والحج باق عليه للمستأجر ، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد إن كانت الحجة في الذمة ، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة ، لأنه لا دليل على ذلك. وإن كانت معينة إنفسخت الإجارة ، وكان على
__________________
(1) الشيخ الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج17 : ص 391.

المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه)(1).

وقال المحقق الحلي قدس‌سره : (ولو أفسده حج من قابل ، وهل يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين(2).

قال صاحب المدارك قدس‌سره : (قال أشار بالقولين إلى القولين المشهورين في أن المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الاولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة ، أو بالعكس؟ فإن قلنا إن الاولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره الشيخ ودلت عليه حسنة [...] زرارة فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامه ، واستحق الاجير الاجرة. وإن قلنا إن الاولى فاسدة والاتمام عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب وتستعاد منه الاجرة إن كانت الاجارة متعلقة بزمان معين وقد فات ، وإن كانت مطلقة لم تنفسخ الاجارة وكان على الاجير الحج عن المستأجر بعد ذلك)(3).

وقال العلامة الحلي قدس‌سره : (ونحن نقول : إن كانت الفاسدة حجة الإسلام ، والثانية عقوبة ، برئت ذمة المستأجر بإكمالها ، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير ، ولا تنفسخ الإجارة ، وإن قلنا ، : الأولى
__________________
(1) الشيخ الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج 2 : ص 388.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج1 : ص 171.

(3) السيد العاملي : محمد بن علي الموسوي : مدارك الأحكام : 7 : ص 134.

فاسدة ، والثانية قضاء ، لزم النائب الجميع ، ولا يجزئ عن المستأجر ، ويستعيد الأجرة إن تعلقت بزمان معين ، وإلا وجب على الأجير الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء ، ولو قيل بأن حجة القضاء مجزئة كان وجه)(1).

وقال صاحب الحدائق : (اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما إذا أفسد الأجير حجه المستأجر عليه ، ثم قال ، وبالجملة فإن الظاهر هو صحة الحج ـ مطلقا كان الاستئجار أو مقيدا بالسنة الأولى ـ وأنه قد قضى ما عليه بالحجة الأولى واستحق الأجرة. وما أطالوا به من الاحتمالات والمناقشات والتفريعات كله تطويل بغير طائل ، فإن ما ذكرناه هو مدلول الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد والاصدار. والله العالم)(2).

وقال السيد الكلبايكاني : (لو أفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر ، فكالحاج عن نفسه ، وجب عليه إتمامه والحج من قابل ، والظاهر وجوب قصد النيابة في الثانى أيضا وإتيانه بعنوان إعادة الاول. ولازمه بقاء الاجارة بالنسبة إلى الاول واستحقاق الاجرة ،

__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام : ج2 : ص 95.

(2) البحراني : يوسف بن أحمد بن إبراهيم : الحدائق الناظرة : ج14 : ص 284.

وكون الثانى عوضا تعبديا عما أتلفه بالافساد)(1).

خلاصة الفصل الثاني

خلاصة الفصل الثاني : وقد قلنا انه لا خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات وردت عن اهل البيت عليهم‌السلام ، وكذلك ورد الفضل الكبير في حج النيابة لما في ذلك من البر والتعاون وقضاء حوائج المؤمنين.

وتعرضنا الى مبحث الاجرة على الواجبات ، وقد اختلف الاعلام في ذلك الى اراء كثيرة فالقدماء ذهبوا الى المنع والمعاصرين ذهبوا الى الجواز ، ثم لم يختلف العلماء في جواز اخذ الاجرة على الحج ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بروايات عدة.

وفي الاخير تعرضنا الى ضوابط صحة الاجارة في الحج ولزوم معرفة الاجرة ، وكذلك متى يستحق الاجير الاجرة وقد قال الفقهاء يستحق الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم في تفصيل ذكرناه ، وكذلك تعرضنا الى مسالة وهو فيما اذا افسد الاجير حجه فهل يبقى مستحقا للاجرة ام لا يستحق شيئا.

__________________
(1) الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : 51 ـ 52.

الفصل الثالث

شرائط النيابة ومخالفات النائب وافتراق النائب عن المنوب عنه في الحج

المبحث الاول
شرائط النيابة
ذكر الفقهاء عدة شرائط لأصل النيابة وللنائب ، والمنوب عنه ، ونحن سوف نستعرض ذلك ضمن عدة مباحث ونبدأ ببيان اصل النيابة.

المطلب الاول : قصد النيابة
النية شرط في الاعمال العبادية وفي الحديث الشريف المروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : (إنما الأعمال بالنيات)(1). وعن الرضا عليه‌السلام أنه قال : (لا عمل إلا بنية)(2).

__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 6 : ص 5.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 6 : 5.

باعتبار ان العبادات كثيرة فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض ، والمشهور(1) هو قصد النيابة عن المنوب عنه في الحج النيابي ، وان كان هناك من خالف في ذلك ، وسوف نتناول هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : القول باعتبار قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة

1 ـ قال العلامة الحلي قدس‌سره : (يشترط في النيابة نية النائب عن المنوب بالقلب ، ويستحب ضم اللسان ، ولا يجزئ لو تجرد عن القلب ، لأن الحج فعل يحتمل وجوها ، وصرفه إلى الفاعل أقرب ، فلا بد من تخصيص الفعل بالمنوب ليقع له)(2).

2 ـ وقال الشهيد الاولقدس‌سره : (يجب تعيين المنوب عنه قصدا ،

__________________
(1) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج17 : ص 362. اليزدي : محمد كاظم : ج4 : 538. الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم تاج الدين : كتاب الحج : ج2 : ص 32. الفياض : محمد إسحاق : تعاليق مبسوطة : ج8 : ص 349. الفاضل الهندي : بهاء الدين محمد بن الحسن : كشف اللثام : ج5 : ص 155. المحقق البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناظرة : ج 14 : ص 250. الطباطبائي : علي محمد : رياض المسائل : ج6 : ص 90.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 158.

ويستحب لفظا في جميع الأفعال ، فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن
فلان وأجرني في نيابتي عنه(1).

3 ـ وقال ابن فهد الحليقدس‌سره : (ويجب تعيين المنوب قصدا ويستحب لفظا ، والدعاء له في المواطن)(2).

4 ـ وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : ((ويشترط نية النيابة) بأنه يقصد كونه نائبا ، ولما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على اعتباره أيضا بقوله ، (وتعيين المنوب عنه قصدا) في نية كل فعل يفتقر إليها. ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه ، بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ ، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه)(3).

5 ـ وقال الامام الخمينيقدس‌سره : (يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو اجمالا ، لا ذكر اسمه ، وان كان مستحبّا في جميع المواطن والمواقف)(4).

__________________
(1) الشهيد الأول : محمد بن مكي : الدروس الشرعية في فقه الامامية : ج 1 : ص 321.

(2) ابن فهد الحلي : أحمد بن محمّد الأسدي : الرسائل العشر : ص 199.

(3) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي : شرح اللمعة : ج 2 : ص 185 ـ 186.

(4) الخميني : روح الله : تحرير الوسيلة : ج1 : ص 392.

6 ـ وقال الشيخ التبريزيقدس‌سره : (يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف)(1).

7 ـ وقال الروحاني : (في تعليل قصد النية في النيابة فيعتبر فيها قصد النيابة ، فإنه لا يصدق وقوع الحج عن الغير الذي هو المأمور به إلا بذلك. وبعبارة أخرى : إن المأمور به فردان : أحدهما : الحج عن نفسه ، والآخر الحج عن غيره ، ولعل الأول لا يتقوم بالقصد زائدا عن اتيان الأعمال متقربا إلى الله تعالى ، وأما الثاني فامتيازه عن الأول إنما هو بذلك ، فلا بد وأن يقصد وإلا لا يتحقق. كما أنه يعتبر فيها تعيين المنوب عنه ، فإن الفعل الصالح للوقوع عن المتعدد لا يتعين لأحدهم إلا بالقصد وإلا لزم الترجح بلا مرجح ، بل النيابة وإتيان الحج عن الغير حقيقتها تتقوم بتعيين المنوب عنه. ولا يعتبر ذكر اسمه اتفاقا كما في الجواهر. وعن ظاهر الصدوق لزوم تسميته عند الذبح)(2).

__________________
(1) الميرزا التبريزي : جواد علي : التهذيب في مناسك العمرة والحج : ج1 : ص 215.

(2) الروحاني : محمد صادق الروحاني : فقه الصادق (ع) : ج 9 : ص 369.

الادلة على لزوم قصد النية
وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات منها :

1 ـ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال عليه‌السلام : نعم يقول بعدما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه(1).

2 ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف(2).

وظاهرها وجوب التسمية

الامر الثاني : القول بعدم اعتبار قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة
قال النراقي قدس‌سره (: قالوا : لا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه ، وفي الذخيرة : أن هذا الحكم مقطوع به في كلامهم ، ونسبه بعض
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 188.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 4 : ص 310.

شراح المفاتيح إلى المشهور المنبئ عن الخلاف ، واستدل له بقوله عليه‌السلام : (إنما الأعمال بالنيات ، وأن لكل امرئ ما نوى) وفيه : إنما هو في الأعمال التي تتحمل الاشتراك ويمكن وقوعه على وجوه عديدة ، فلا بد فيه من قصد المميز ، وأما ما لا يمكن وقوعه إلا على وجه واحد فلا يحتاج إلى مميز ، كما مر مستوفى في بحث النية من الوضوء والصلاة. فعلى هذا يتجه القول بعدم لزوم قصد النيابة ، لوقوع الفعل للمنوب عنه قهرا ولو قصد غيره. وتدل عليه صحيحة أبي حمزة والحسين : (في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال)(1).

الامر الثالث : القول في استحباب ذكر اسم المنوب عنه
قالوا : انه لا يلزم ذكر اسم المنوب عنه ، بل هو مستحب في خصوص الحج لا عند الشروع فقط ، بل في جميع المواطن والمواقف ، واستدلوا عليه بالجمع بين الروايات المتعددة المختالفة ، الواردة في هذه الجهة :

قال المحقق الحلي قدس‌سره في المعتبر : (ويستحب : أن يتلفظ باسم
__________________
(1) المحقق النراقي : مستند الشيعة : ، 11 ، 120.

المنوب عنه في الموطن)(1).

وقال المحقق قدس‌سره في الشرائع : (ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه ، في المواطن كلها ، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة)(2).

وقال الفاضل الآبي قدس‌سره : (ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلها)(3)
قال السيد الخمينيقدس‌سره : (بعد ان ذكر قصد النيابة لا ذكر اسمه ، وان كان مستحبّا في جميع المواطن والمواقف)(4).

والاما الادلة التي استدل بها الفقهاء على ذلك
منها : عن الشيخ الصدوق ، في رواية مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ، قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد
__________________
(1) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج2 : ص 772.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج1 : ص 171.

(3) الفاضل الآبي : ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ : كشف الرموز : ج1 : ص 333.

(4) الامام الخميني : روح الله مصطفى : تحرير الوسيلة : ج1 : 392.

حج عنه ، ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها(1).

ومنها : محمد بن مسالم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يجب على من حج عن غيره ، قال يسميه في المواطن والمواقف)(2).

ومنها : عن الشيخ الصدوق قدس‌سره في رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : (إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم الله ، اللهم تقبل من فلان)(3).

ومنها : وروي عن البزنطي أنه قال : (سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : الله عز وجل لا تخفى عليه خافية)(4).

__________________
(1) الشيخ الصدوق : علي بن الحسين بن موسى بن بابويه : من لا يحضره الفقيه : ج2 : ص 460. الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج 11 : ص 188.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 4 : ص 310. الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 188.

(3) الشيخ الصدوق : علي بن الحسين بن موسى بن بابويه : من لا يحضره الفقيه : ج2 : ص 460.

(4) الشيخ الصدوق : علي بن الحسين بن موسى بن بابويه : من لا يحضره الفقيه : ج2 : ص 460.

المطلب الثاني : صحة النيابة بالتبرع
وفي شرائط صحة النيابة وقع الخلاف في صحة التبرع بالنيابة عن الحي وان اتفقوا على صحته عن الميت ، وسوف نستعرض ذلك ضمن امور.

الامر الاول : التبرع عن الميت
تصح النيابة بالتبرع عن الميت مطلقا سواء كان واجبا او مستحبا بلا خلاف بين الاعلام

1 ـ قال العلامة الحلي قدس‌سره : (ويجوز عن الميت مطلقا لان الاذن في طرفه ممتنع فلو وقف مطلق النيابة على الاذن لبطل الحج عن الميت لكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله امر الخثعمية بالحج عن والده الميت وان كان في حجة الاسلام جايزا كان في النفل أولى ولان ما جاز فعله في طرف الميت من فرض جاز من نفل كالصدقة(1).

2 ـ قال السيد السيستاني دام ظله : (وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا : ، سواء كانت إجارة أم بتبرع ، وسواء كان الحج واجبا أم مندوبا)(2).

3 ـ وقال الفياض دام ظله : (واما النيابة عن الميت فهي جائزة
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام : ج2 : ص 93.

(2) السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص 51 ـ 52.

مطلقا ، سواء كانت بإجارة ، أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا)(1).

4 ـ وقال الروحانيرحمه‌الله : (وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا)(2).

5 ـ وقال التبريزي قدس‌سره : (وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع ، وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا)(3).

استدل الفقهاء بروايات عدة افادة صحة النيابة تبرعا عن الميت
منها : عن الشيخ الكليني ، عن عامر بن عميرة ، قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : (بلغني عنك انّك قلت : لو انّ رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحجّ عنه بعض اهله اجزأ ذلك عنه ، فقال : نعم ، اشهد بها على أبي انه حدثني : ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اتاه رجل فقال : يا رسول الله انّ ابى مات ولم يحج. فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حجّ عنه فان
__________________
(1) الفياض : محمد إسحاق : تعاليق مبسوطة : ج10 : ص 68.

(2) السيد الروحاني : محمد بن محمود بن صادق الحسيني : مناسك الحج : ص 42.

(3) الميرزا جواد التبريزي : جواد علي : مناسك الحج : ص 52 ـ 53.

ذلك يجزي عنه)(1).

ومنها : عن الحر العاملي ، في صحيحة معاوية بن عمار قال : (سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ، ولم يحج حجة الاسلام ، فاحج (فحج) عنه ، بعض اخوانه ، هل يجزي ذلك عنه ، او هل هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة)(2).

الأمر الثاني : التبرع بالنيابة عن الحيّ
يوجد خلاف بين الاعلام في مسالة التبرع بالنيابة في الحج عن الحي نستعرضها ضمن الاقوال التالية :

القول الاول : عدم جواز التبرع عن الحي مطلقا إلا بإذنه
قال العلامة الحلي قدس‌سره : (لايجوز الحج والعمرة عن حي الا باذنه سواء كان الحج فرضا أو نفلا ؛ لأنها عبادة يدخلها النايب ، فلم يجر عن الحي المكلف الا باذنه ، كالزكاة)(3).

وقال الفاضل الهندي قدس‌سره : (ولا يجوز الحج عن المعضوب ونحوه من الأحياء بغير إذنه ؛ لأنه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه
__________________
(1) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 277.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج 11 : ص 77.

(3) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام : ج 2 : ص 93.

كالزكاة ، فلا تصح بلا استنابة(1).

القول الثاني : التفصيل بين الواجب والمستحب
قال الشهيد الأول في الدروس : (ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت ، ولو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي على الأشبه)(2).

القول الثالث : جواز التبرع بالواجب والمستحب عن الحي العاجز
قال الشيخ الفياض حفظه الله : (لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة)(3).

وقال الروحاني : (لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا
__________________
(1) الفاضل الهندي : بهاء الدين محمد بن الحسن : كشف اللثام (ط. ج) : ج 5 : ص 182.

(2) الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : الدروس ، ج 1 : ص 324.

(3) الفياض : محمد إسحاق : تعاليق مبسوطة : ج10 : ص 68.

عن الاتيان بالعمل مباشرة)(1).

وقال الميرزا التبريزيقدس‌سره : (لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك)(2).

المطلب الثالث : لا تشترط في النيابة في الحج
لا تشترط في النيابة في الحج المماثلة بين النائب والمنوب عنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الحج وان كان عند بعضهم الاحوط الاولى المماثلة(3). وذكر صاحب الحدائق(4). ، وصاحب الجواهر(5). الشهرة في ذلك ، وذكر العلامة الحلي الاجماع على ذلك ، وفي ذلك امران
الامر الاول : اقوال الفقهاء
__________________
(1) السيد محمد الروحاني : محمد بن محمود بن صادق الحسيني : مناسك الحج : ص 42.

(2) الميرزا جواد التبريزي : جواد بن الحاج علي : مناسك الحج : ص 52 ـ 53

(3) الشيخ الخراساني : محمد حسين بن الشيخ حسن بن الشيخ إسماعيل : مناسك الحج ، ص 45 ، الميرزا جواد التبريزي ، مناسك الحج ، ص 51 ـ 52.

(4) المحقق البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناظرة : ج14 : ص 251.

(5) الجواهري : محمد حسن : الجواهر : ج14 : ص 364.

قال العلامة الحلي قدس‌سره : (ويجوز ان يحج الرجل عن مثله اجماعا وعن المراة كذلك والمراة عن مثلها وعن الرجل في قول عامة أهل العلم لا خلاف بينهم)(1).

قال الميرزا جواد التبريزيقدس‌سره : (لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس)(2).

وقال الشيخ الوحيد الخرساني : (لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن الأحوط الأولى المماثلة)(3).

الامر الثاني : الرويات المستدل بها
منها : عن الشيخ الحر العاملي بسنده عن ابي ايّوب ، قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : (المرأة من اهلنا ، مات اخوها فاوصى بحجّة ، وقد حجّت المرأة ، فقالت : ان كان يصلح حججت انا عن اخي ، وكنت انا احق بها من غيري؟ فقال ابو عبد الله عليه‌السلام : لأباس بان تحج
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : منتهى المطلب (ط. ق) : ج2 : ص 861.

(2) الميرزا التبريزي : جواد الحاج علي : مناسك الحج : ص 51.

(3) الخرساني : محمد حسين بن الشيخ حسن بن الشيخ إسماعيل : مناسك الحج : ص 45.

عن اخيها ، وان كان لها مال فلتحج من مالها ، فانه اعظم لأجرها)(1).

ومنها : عن الشيخ الكليني ، عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلامانه قال : (تحج المرأة عن اختها وعن اخيها ، وقال : تحج المرأة عن ابيها (ابنها خ د))(2).

ومنها : عن الشيخ الكليني ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : (الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرّجل؟ قال لا بأس)(3). وبهذه الرواية يندفع احتمال كون الجواز في الروايتين الاوّلتين لاجل النسبة والقرابة ، المتحققة بين النائبة والمنوب عنه ، وذلك لاطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب ، كمالا يخفي.

ومنها : عن الشيخ الحر العاملي ، عن حكم بن حكيم ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : (يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة)(4). والظاهر ان عدم التعرض لنيابة الرجل عن الرجل انّما هو لوضوح الجواز فيها
__________________
(1) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج 11 : ص 176.

(2) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 4 : 307.

(3) الشيخ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : 307.

(4) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 177.

والامر الثالث : في موثقة عبيد بن زرارة شرطية المماثلة
موثقة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام(الرجل الصرورة يوصي ان يحجّ عنه ، هل يجزي عنه امرأة؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال : انّما ينبغي ان تحج المرأة عن المراة والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة)(1).

قال الشيخ الفاضل اللنكراني رحمه‌الله في تعليقه على هذه الرواية : (فإن صدرها ظاهر في عدم جواز حجّ المرأة عن الرّجل ، ولكن الدّقة في الذيل تعطي أنّ المماثلة في الذكورة والأنوثة هي التي ينبغي ان تراعى ، ومرجعها إلى أنّها أولى ، كما في كلام السيّد ـ قده ـ في العروة ، التصريح بها. وقوله عليه‌السلام بعد ذلك : لا بأس .. مرجعه إلى الجواز من دون كونه اولى ، وفي الجواهر حملها على ما إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية. وعليه ، فلا مانع من الجمع بين كون المماثلة في نفسها أولى ، وإذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية فهو أحبّ ، لثبوت جهتين وعدم منافاة في البين)(2).

__________________
(1) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج 11 : 177.

(2) الشيخ اللنكراني : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحج) : ج2 : ص 40.

المطلب الرابع : استنابة الصرورة في الحج النيابي(1).

وفي استنابة الصرورة اقوال متعددة للفقهاء.

القول الاول : الجواز مطلقا
وهو ما ذهب اليه الاكثر(2).

قال الشيخ الوحيد الخرساني : (لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة ، والأحوط استحبابا استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيا لم يتمكن من حجة الاسلام(3).

وقال الشيخ لطف الله الصافي : لا بأس بنيابة الصرورة غير المستطيع ، رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة ، بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل ، إذا كانت عالمة بأحكام
__________________
(1) والصرورة من الرجال والنساء الذي لم يحج ولا يريد التزوج ، كتاب العين : الخليل الفراهيدي : ج 7 : ص 83 ، وعن النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير : ج 3 : ص 22. والصرورة أيضا الذي لم يحج قط. وأصله من الصر : الحبس والمنع.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الاحكام : ج1 : ص 552. تذكرة الفقهاء : ج 7 : ص 74.

(3) الشيخ الخرساني : محمد حسين بن الشيخ حسن بن الشيخ إسماعيل : مناسك الحج : ص 45.

الحج(1).

وقال الشيخ الفياض : كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون النائب قد حج سابقا أو لم يحج(2).

وقال السيد الخوئي : لاطلاق أدلة النيابة ولاطلاق بعض الروايات المتقدمة قريبا الدالة على الغاء المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فإنها كافية لالغاء اعتبار المماثلة من جهة الصرورة وغيرها(3).

القول الثاني : عدم الجواز مطلقا للمرأة
قال السيد الخوئي قدس‌سره : (ما حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب من عدم جواز حج المرأة الصرورة عن غيرها لا عن الرجال ولا عن النساء)(4).

ثم قال السيد الخوئي قدس‌سره : (واستدل لهذا القول بخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه‌السلام : (سألت الرّضا عليه‌السلام عن امرأة
__________________
(1) الصافي : لطف الله محمد جواد : مناسك الحج : 22.

(2) الفياض : محمد إسحاق : مناسك الحج : ص 57.

(3) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج3 : ص 164
(4) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج3 : ص 165.

صرورة ، حجّت عن امرأة صرورة. فقال : لا ينبغي)(1). بناءا على أن المراد بقوله : (لا ينبغي) هو المنع كما هو الشايع في الكتاب والسنة من هذا التعبير فإذا كانت نيابتها عن المرأة الصرورة غير جائزة فعدم جواز نيابتها عن الرجل الصرورة أولى.

ثم قال السيد الخوئيقدس‌سره : (ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم مضافا إلى أن الخبر خص المنع بما إذا كان المنوب عنه صرورة أيضا وأما إذا لم يكن صرورة فلا دليل على المنع فما استدل به الشيخ أخص من مدعاه)(2).

القول الثالث : التفصيل بين استنابتها على الرجل والمراة
فقد ذهب الشيخ الطوسي قدس‌سره في الاستبصار الى عدم جواز نيابتها عن الرجل خاصة دون المراة. واستدل على ذلك برواية
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة)(3).

القول الرابع : كراهة استنابة الصرورة
وقال السيد الجزائري قدس‌سره : (وتكره استنابة الصرورة وهو بفتح
__________________
(1) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاستبصار : ج2 : ص 323.

(2) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج3 : ص 165.

(3) الشيخ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاستبصار : ج ٢ : ص ٣٢٢.

الفاء من لم يحج من الرجال والنساء كأنه كان مصرورا أي مربوطا على أهله لم يفارقهم ابدا)(1).

وقال السيد الخوئي قدس‌سره : (لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل)(2).

وقال السيد الحائري حفظه الله : (والأحوط في الرجل الحيّ الذي وجبت عليه الاستنابة أن يُنيب عن نفسه رجلاً صرورة لامال له ، ولايجب في نيابة الحجّ عن الرجل في غير هذا الفرض أن يكون النائب رجلاً ، ولافي نيابة الحجّ عن المرأة أن تنوب المرأة ، كما لايجب أن يكون النائب صرورة)(3).

__________________
(1) السيد الجزائري : نعمة الله بن محمد بن عبد الله الموسوي : التحفة السنية (مخطوط) : الجزائري : ص 178

(2) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 2 : ص 25.

(3) الحائري : السيد كاظم الحسيني : مناسك الحج : ص 170.

المطلب الخامس : يشترط في صحة النيابة سعة الوقت
لا خلاف بين الأعلام في أشتراط سعة الوقت في النيابة عن المنوب عنه في حج التمتع وفي ذلك امران
الامر الاول : في عدم استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج

قال الامام الخميني قدس‌سره : (لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى الافراد عمن عليه حج التمتع)(1).

وقال السيد الخوئيقدس‌سره : (لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج التمتع)(2).

وقال السيد الگلپايگانيقدس‌سره : (لا يجوز لمن عليه التمتّع إستيجار من ضاق وقته عن التمتّع ووجب عليه العدول إلي الإفراد)(3).

الامر الثاني : فيما لو اتفق ضيق الوقت
وقع الخلاف الخلاف بين الفقهاء فيما لو استأجر شخصا مع سعة الوقت واتفق ضيقه ، وهنا نتعرض الى ذلك ضمن العناوين
__________________
(1) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج 1 : ص 396.

(2) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 2 : ص 98.

(3) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص 55.

التالية :

القول الاول : عدم الاجزاء ولو احتياطا :

قال الامام الخميني قدس‌سره : (ولو استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول ، والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه)(1).

وقال السيد الخوئيقدس‌سره : (ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى للتمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول ويجزئ عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان : من اطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه والأقوى عدمه ، وعلى تقديره فالأقوى عدم اجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأجرة عليه لأنه غير ما على الميت ، ولأنه غير العمل)(2).

القول الثاني : العدول الى الافراد والاجزاء
وبحسب تتبعي انفرد السيد الگلپايگاني بجواز العدول الى الافراد والاجزاء
وقال السيد الگلپايگانيقدس‌سره : (ولو استأجره مع سعة الوقت ثمّ
__________________
(1) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج 1 : 396.

(2) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 2 : ص 98.

اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوي جواز العدول وإجزاؤه عن الميّت وإستحقاق الأجرة)(1).

المطلب السادس : النيابة عن اكثر من واحد
نتحدث في في هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : عدم جواز النيابة عن المتعدد في الواجب
قال الامام الخمينيقدس‌سره : (لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلاّ إذا كان وجوبه عليهما علي نحو الشركة)(2).

وقال السيد الگلپايگانيقدس‌سره : لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب(3).

وقال السيد اليزدي قدس‌سره : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد وإن كان الأقوى فيه الصحة إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج)(4).

__________________
(1) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : 55.

(2) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج 1 ، 396.

(3) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص 55.

(4) السيد اليزدي : العروة الوثقى : ج4 ، ص 568.

الامر الثاني : جواز النيابة في المندوب عن اكثر من واحد
قال السيد اليزدي قدس‌سره : وأما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب(1).

وقال الامام الخمينيقدس‌سره : (ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب)(2).

وقال السيد الگلپايگاني قدس‌سره : (وأمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم)(3).

الامر الثالث : الرويات التي استدل بها على جواز التشريك
وقد عقد في الوسائل بابا لذلك ، عنوانه : جواز التشريك بين اثنين ، بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة ، وأورد فيه عدة روايات وردت بهذا المضمون.

منها : عن الشيخ الحر العاملي ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
__________________
(1) السيد اليزدي : العروة الوثقى : ج4 ، ص 568.

(2) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : 1 ، 396.

(3) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : 55.

أبا الحسن عليه‌السلام : (كم أشرك في حجتي؟ قال : كم شئت)(1).

ومنها : عن الحر العاملي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (قلت له : أشرك أبوي في حجتي؟ قال : نعم ، قلت : أشرك إخوتي في حجتي؟ قال : نعم ، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ، ولهم حجا ، ولك أجر لصلتك إياهم(2)
ومنها : عن الحر العاملي ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه ، فقال : إذن يكتب لك حجا مثل حجهم ، وتزداد أجرا بما وصلت)(3).

عن محمد بن الحسن ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقض حجتك شيئا(4).

الامر الرابع : جوزا الجماعة عن واحد في الواجب والمستحب
__________________
(1) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج11 : ص 202.

(2) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج11 : ص 202.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج11 : ص 202.

(4) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج11 : ص 202.

قال السيد اليزدي قدس‌سره : (يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الواجب أيضا)(1).

وقال السيد الخوئيقدس‌سره في شرح كتاب الحج : (لا ريب في جواز تعدد النائب ووحدة المنوب عنه عكس المسألة السابقة ، في الحج المندوب عن الحي أو الميت في عام واحد كما هو الظاهر من النصوص وكذا يجوز في الحج الواجب والمندوب عن الحي العاجز الذي لا يتمكن من المباشرة لاطلاق الأدلة بأن يجهز ويرسل جماعة ليحجوا عنه ، كما أنه يجوز التعدد في الحج الواجب المختلف عن الحي أو الميت كما إذا كان على الميت أو الحي العاجز حجان مختلفان نوعا كحج الاسلام والنذر)(2).

وقال الفاضل اللنكراني رحمه‌الله : (يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعا أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت حجّان مختلفان نوعا ، كحجة الإسلام والنذر ، أو متحدان نوعا
__________________
(1) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج4 : ص 570.

(2) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 2 : ص 98.

كحجتين للنذر)(1).

__________________
(1) الشيخ اللنكراني : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحج) : ج2 : ص 121.

المبحث الثاني
شرائط النائب

المطلب الاول : البلوغ
المشهور بين الفقهاء اشتراط البلوغ في النائب(1). في الحج الواجب فلا تصح نيابة الصبي عندهم ، ولكن هناك من جوز نيابة الصبي من الفقهاء ، ونتعرض لذلك في عدة امور.

الامر الاول : اقوال الفقهاء في شرطية البلوغ
1 ـ قال الشيخ الطوسيقدس‌سره : (ويجوز أن يحج العبد عن غيره إذا أذن له مولاه ... فأما الصبي فلا يصح أن يحج عن غيره)(2). والعبارة تشمل بإطلاقها الصبي المميز.

2 ـ وقال العلامة الحلي قدس‌سره : (يشترط في النائب ..... والبلوغ)(3).

__________________
(1) ابن فهد الحلّي ، جمال الدين أحمد بن محمّد الأسدي ، الرسائل العشر : ص 197. الشهيد الأوّل ، محمّد ابن مکّي العاملي ، اللمعة الدمشقية في ‌فقه الإمامية : ص 64. الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي العاملي ، الدروس الشرعية في‌ فقه الإمامية : ج 1 : ص 365.

(2) الطوسي : أبو جعفر محمّد بن الحسن : المبسوط في فقه الإمامية : ج1 : ص 302.

(3) العلامة الحلي : تحرير الأحكام : ج 2 ، ص 91.

3 ـ وقال الشهيد الاول قدس‌سره : (ويشترط في النائب في الحج البلوغ)(1).

4 ـ وقال السيد اليزدي قدس‌سره : (البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي عندهم ، وإن كان مميزا ، وهو الأحوط)(2).

5 ـ وقال السيد الخوئي قدس‌سره : (والصحيح أن يقال : إن نيابة الصبي في الحج الواجب بحيث توجب سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه غير ثابتة وتحتاج إلى الدليل ولا دليل)(3).

6 ـ وقال الامام الخميني قدس‌سره : (يشترط في النائب امور : الأوّل : البلوغ على الأحوط)(4).

الامر الثاني : في صحة نيابة المييز
ذهب جمع من الفقهاء الى القول صريحا بصحة نيابة الصبي المميز واستظهر ذلك من عبائر بعضهم ، وتردد جمع اخر في هذه المسالة.

1 ـ قال النراقي قدس‌سره : (ذهب جمع من المتأخرين إلى جواز
__________________
(1) الشهيد الاول : محمد بن مكي العاملي : شرح اللمعة : ج 2 : ص 183.

(2) انظر العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الاحكام : ج2 : ص 91.

(3) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج2 : ص 11.

(4) الامام الخميني : روح الله مصطفى : تحرير الوسيلة : ج1 : ص 391.

نيابة المميز ، كالمحقق الأردبيلي والمدارك والمفاتيح وشرحه ، ومال إليه في الذخيرة)(1).

2 ـ وقال الاردبيلي قدس‌سره : (يشترط في النائب كمال العقل والاسلام ، ولا نيابة المميز على رأي)(2).

3 ـ وقال المحقق السبزواري قدس‌سره : (ويشترط في النائب كمال العقل والاسلام)(3). حيث اكتفى بذكر شرط العقل والاسلام ولم يتشرط البلوغ.

وقال العاملي قدس‌سره : وشرائط النائب ثلاثة : (الاسلام ، وكمال العقل ، ثم قال وكذا الصبي غير المميز. وهل تصح نيابة المميز؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم. وقيل : نعم ، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا(4). ثم قال في شرحه ، ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز نيابته مع الوثوق بإخباره ، وليس ببعيد من
__________________
(1) المحقق النراقي : أحمد بن محمّد مهدي : مستند الشيعة : ج 11 : ص 110.

(2) المحقق الأردبيلي : الشيخ أحمد بن محمّد : مجمع الفائدة : ج 6 : ص 137.

(3) المحقق السبزواري : محمد باقر بن المولى محمد مؤمن : ذخيرة المعاد (ط. ق) : ج 1 ، ق 3 : ص 567.

(4) العاملي : السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي : مدارك الأحكام : ج 7 : ص 110.

الصواب)(1).

واما عبائر من تردد من الفقهاء في صحة نيابة الصبي المميز منها :

1 ـ قال المحقق الحلي قدس‌سره : (وشرائط النائب ثلاثة : الإسلام ، وكمال العقل ، ثم قال وهل يصح نيابة المميز؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم ، وقيل : نعم ، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا)(2).

2 ـ وقال العلامة الحلي قدس‌سره : (ولو كان الصبي مميزا ، قيل : لا يصح أن يكون نائبا ، لأنه ليس بمكلف ، فلا تصح منه العبادة ولا نية القربة ، ولأنه يعلم من نفسه أنه غير مكلف ولا مؤاخذ بما يصدر عنه ، فلا تحصل الثقة بأفعاله. وقيل : تصح ، لأن حجه عن نفسه صحيح فكذا عن غيره. ويحتمل الفرق ، لأن الصحة لا تقتضي الإجزاء فجاز أن تكون النيابة غير مجزئة ، كما لا تجزئ المباشرة عن حجة الإسلام)(3).

__________________
(1) العاملي : السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي : مدارك الأحكام : ج 7 : ص 110.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام : ج 1 : ص 169.

(3) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج7 : ص 110.

الامر الثالث : ما استدل به على عدم جواز نيابة الصبي غير المميز :

اولا : قال المحقق البحرانيقدس‌سره : (إنما هو عدم الدليل في المقام ، لأن العبادات بأي كيفية وعلى أي نحو موقوفة على التوقيف ، ولم يرد في المقام نص بجواز نيابته ، وكذلك إنه لعلمه برفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بما يصدر منه فلا يمكن الوثوق بأخباره)(1).

ثانيا : قال المحقق النراقيقدس‌سره : (يمكن الاستدلال على عدم الجواز برواية عمار الواردة في استئجار الصلاة والصوم المتقدمة في كتاب الصلاة(2). إما من جهة الاجماع المركب وعدم الفصل بينهما وبين الحج ، أو من جهة اشتمال أفعال الحج على الصلاة أيضا ، المؤيدين بقوله عليه‌السلام : (الطواف بالبيت صلاة)(3). ومن ذلك
__________________
(1) المحقق البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناضرة : ج 14 : ص 238.

(2) والرواية ما رواه باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق (عليه السلام) ـ : وعن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : (لا يقضيه الا مسلم عارف) ، الحر العاملي ، الوسائل ، ج8 ، ص 278.

(3) ابن أبي جمهور الأحسائي : محمد بن علي بن إبراهيم بن حسن الدرامي : عوالي اللئالي : ج1 : ص 214. عبد الله بن عبد الرحمن : سنن الدارمي : ج٢ : ص ٤٤.

يظهر أن الأظهر : عدم صحة إجارة غير المكلف(1).

ثالثا : وقال صاحب الرياضقدس‌سره : (وفي المميز قولان ، أجودهما وأشهرهما ، لا للأصل المتقدم المعتضد بما قيل من خروج عباداته عن الشرعية ، وإنما هي تمرينية ، فلا تجزئ عمن تجب عليه أو يندب إليها ، لأن التمرينية ليست بواجبة ولا مندوبة ، لاختصاصهما بالمكلف ، مع أنه لا ثقة بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نياتها)(1).

رابعا : وقال السيد الخوئي قدس‌سره : (مقتضى القاعدة اشتغال ذمة المنوب عنه بالواجب وعدم سقوطه عنه بفعل الصبي ، وإن كانت عباداته شرعية ، فإن عدم فراغ ذمة المنوب عنه لا ينافي شرعية عبادات الصبي ، إذ لا ملازمة بين شرعية عباداته وسقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه. والحاصل : مقتضى الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه)(1).

الامر الرابع : جواز نيابة الصبي المميز في الحج المستحب
لا يوجد خلاف بين الاعلام الفقهاء في جواز نيابة الصبي المميز في الحج المستحب
__________________
(1) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج 11 : ص 111.

(2) السيد الطباطبائي : علي محمد : رياض المسائل : ج 6 : ص 90.

(3) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 2 : ص 12.

قال السيد اليزدي قدس‌سره : (وإن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي)(1).

وقال السيد الخوئي قدس‌سره : (نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي)(2).

وقال السيد السيستاني دام ظله : (نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي)(3).

وقال الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله : (وتصح نيابته في الحج المندوب بإذن الولي)(4).

وقال الشيخ التبريزي قدس‌سره : (نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي(5).

وقال السيد الخوئيقدس‌سره في تعليقه على صحة النيابة في الاستحباب :

__________________
(1) السيد اليزي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 533.

(2) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج3 : ص 155.

(3) السيد السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص 49.

(4) الشيخ وحيد الخراساني : محمد حسين بن الشيخ حسن بن الشيخ إسماعيل : مناسك الحج : ص 43
(5) الميرزا جواد التبريزي : جواد بن الحاج علي : مناسك الحج : ص 49.

1 ـ أن أدلة المستحبات في نفسها شاملة للصبي ، ومشروعيتها له لا تحتاج إلى دليل بالخصوص.

2 ـ ورد النص في خصوص نيابة الحج وغيره من العبادات عن الميت ما يشمل باطلاقه نيابة الصبي عن الميت كصحيحة معاوية بن عمار (ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال : والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما)(1). فإنها مطلقة تشمل عموم الولد كبيرا وصغيرا ، ولكن لا نحتمل اختصاص صحة نيابته بالوالدين.

3 ـ وكذا ورد النص في النيابة عن الحي ما يشمل باطلاقه الصبي كما في معتبرة يحيى الأزرق (من حج عن انسان اشتركا)(2). إن اطلاق قوله : (من حج) يشمل الصبي ، والظاهر من التعبير (عن انسان) هو الحي. وأما السند فلا بأس به لأن يحيى الأزرق ، وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره ، ولكن الظاهر انصرافه إلى يحيى بن عبد الرحمن الثقة لأنه من مشاهير الرواة ، وممن له كتاب. وأما
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة : ج 2 : ص 445.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة : ج11 : ص 165.

الاشتراط بإذن الولي فإن كانت النيابة بالإجارة ـ كما هو الغالب ـ فلتوقف صحة معاملاته على إذن الولي ، وإن كانت بالتبرع فلأجل أن استيفاء منافع الصبي بدون إذن الولي غير جائز كما هو واضح)(1).

المطلب الثاني : العقل
لا خلاف بين الفقهاء في شرطية العقل ، فان المجنون لا يمكن ان يتحصل منه القصد الى الفعل فلا تصح نيابته ، وقد فرقوا بين الجنون الادواري والجنون المطبق.

لا خلاف بين الاعلام في عدم جواز نيابة المطبق(2).

قال المحقق الحليقدس‌سره : (ولا يصح نيابة (المجنون) لأنه ليس من أهل الخطاب ، ولأنه متصف بما يوجب رفع القلم ، فلا حكم لفعله)(3).

__________________
(1) انظر الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 3 : ص 157 ، 158. وكذا انظر الشيخ الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج 8 : ص 330 ـ 333.

(2) ابن العلامة : ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ : ايضاح الفوائد : ج1 : ص 227. الكركي : علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي : جامع المقاصد : ج3 ، ص 142.

(3) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد : المعتبر : ج 2 : ص 766.

وقال الشهيد الاول قدس‌سره : (ويشترط في النائب العقل ، فلا تصح نيابة المجنون)(1).

قال المحقق النراقيقدس‌سره : (لا تصح نيابة المجنون والطفل الغير المميز بالاجماع المحقق والمحكي ، له ، ولارتفاع تحقق القصد منهما)(2).

وقال السيد اليزديقدس‌سره : (فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه)(3).

وقال الحكيم قدس‌سره : (ينبغي عد ذلك من الضروريات ، لأن الحج عبادة ، فلا تصح بدون القصد. والظاهر أن مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعقل ، لا مطلق القصد ، فإن المجنون ربما يتأتى منه القصد ، لكنه غير معتد به عند العقلاء ، فكما لا يوجب عقابا لا يوجب ثوابا)(4).

ومن الفقهاء من جوز النيابة للنائب اذا كان جنونه ادورايا.

__________________
(1) الشهيد الاول : محمد بن جمال الدين مكي العاملي : الدروس : ج1 : ص 320.

(2) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج 11 : ص 108.

(3) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : 534.

(4) السيدالحكيم : محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد : مستمسك العروة ، ج 11 : ص 6 ـ 7.

قالالشيخ زين الدين قدس‌سره : (يشترط في النائب أن يكون عاقلا ، ثم قال وتصح نيابته إذا وقعت في دور إفاقته من الجنون وكان دور الإفاقة يفي بجميع الأعمال ، ويصح للولي أو الوصي أن يستأجره لذلك إذا اطمأن بأن دور إفاقته يفي بالأعمال جميعا)(1).

المطلب الثالث : الاسلام
لا خلاف في شرطية الاسلام بين الفقهاء. ونستعرض هذا الشرط ضمن امرين.

الامر الاول : اقوال الفقهاء
قال المحقق الحليقدس‌سره : (ويشترط فيه : الإسلام)(2).

وقال في الشرائع : (فلا تصح : نيابة الكافر ، لعجزه عن نية القربة)(3).

وقال الشيخ ابن فهد الحلي قدس‌سره : (ويشترط فيه الإسلام ..... فلا تصح نيابة الكافر)(4).

وقال صاحب الرياضقدس‌سره : (ويشترط فيه : الاسلام ، فلا تصح
__________________
(1) الشيخ زين الدين : محمد امين زين الدين : كلمة التقوى : ج3 : ص 130.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المختصر النافع : 77.

(3) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج1 : 169.

(4) ابن فهد : أحمد بن فهد الحلي : كان المهذب البارع : ج2 : 132.

نيابة الكافر)(1).

وقال المحقق البحرانيقدس‌سره : (الاسلام فلا تصح نيابة الكافر ، لأنه عاجز عن نية القربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجر عليه)(2).

الامر الثاني : الادلة على شرط الاسلام
استدل المحقق النراقي على شرطية الاسلام :

1 ـ بالاجماع.

2 ـ وبكون الكافر نجسا لا يجوز له دخول مسجد الحرام المتوقف بعض أعمال الحج عليه.

3 ـ وبروايتي مصادف : إحداهما : أتحج المرأة عن الرجل؟

__________________
(1) الطباطبائي : علي محمد : رياض المسائل ، ج 6 : ص 7.

(2) المحقق البحراني : يوسف بن احمد : الحدائق الناظرة : ج 14 : ص 240.

4 ـ قال : (نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة)(1). وقريبة منها الأخرى)(2). (3).

واستدل المحقق البحراني قدس‌سره على عدم صحة نيابة الكافر حيث قال : (وذلك : لأنه عاجز عن نية القربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجر عليه)(4).

__________________
(1) الطوسي : محمد بن الحسن : الاستبصار : ج2 : ص 322. عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : (سألت أبا عبد الله عليه السلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل)
(2) الشيخ الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 177. وهذه الرواية عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : (في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل).

(3) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج 11 : ص 112.

(4) المحقق البحراني : الحدائق الناضرة : ج 14 : ص 239. المحقق الحلي : شرائع الاسلام : ج1 ، ص 169. السيد محمد العاملي : مدارك الأحكام : ج 7 ـ شرح ص 110.

المطلب الرابع : الايمان(1).

يوجد قولان في شرط الايمان ، فبعض الفقهاء وهو المشهور اشترطوا الايمان في النائب ومنهم من لم يشترط ذلك ذكرهما الحدائق حيث قال : يوجد قولان(2). ويقع البحث في ذلك في ثلاثة اُمور :

الامر الاول : المشهور هو شرط الايمان
قال السيد اليزدي قدس‌سره : (بشرطية الايمان واستدل له بعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقدا بوجوبه وحصل منه نية القربة ، ودعوى أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى)(3).

وقال السيد السيستاني دام ظله بشرطية الايمان : (اذ لا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط(4).

الامر الثاني : الدليل على شرط الايمان
قال النراقي قدس‌سره : ويمكن الاستدلال على عدم الصحة(أي :

__________________
(1) الايمان : هو الاعتقاد بولاية اهل البيت عليهم السلام وانهم عدل القران الذين تركهم النبي بعد في منصب الخلافة والولاية على الناس.

(2) المحقق البحراني : الحدائق الناضرة : ج 14 : ص 240.

(3) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 534.

(4) السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص 49.

صحة نيابة غير المؤمن) برواية عمار(1) المشار إليها في نيابة المميز ، المتقدمة في بحث الصلاة بالتقريب المتقدم في المميز. وعلى هذا ، فالأظهر : عدم الصحة)(2).

واستدل الحكيمقدس‌سره في المستمسك برواية عمار : (قال : نعم قد يستدل عليه بما في رواية عمار ، التي رواها ابن طاووس باسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق (ع) : (في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال عليه‌السلام : لا يقضيه إلا مسلم عارف)(3). بناء على جواز التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه ، كما هو غير بعيد)(4).

الامر الثالث : المخالف في عدم شرط الايمان
انكر شرط الايمان عدد من الفقهاء حيث صرح بذلك النراقي وصاحب الحدائق.

قال المحقق البحراني قدس‌سره : (وفي اشتراط الايمان في النائب قولان ، ظاهر أكثر المتأخرين ـ حيث حكموا باسلام المخالفين ـ

__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج8 : ص 278.

(2) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج 11 : 112.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج8 : ص 278.

(4) الحكيم : محسن بن مهدي بن صالح : مستمسك العروة : ج : 11 : ص 7.

صحة نيابتهم فلا يشترط الايمان عندهم(1).

وقال المحقق النراقي قدس‌سره : (الايمان ، اشترطه بعضهم ، ولكن الأخبار الواردة في عدم صحة عباداته ظاهرة في عبادات نفسه ، ولذا ذهب جمع إلى الصحة)(2).

وقال العلامة الحلي قدس‌سره : (أما المخالف فيجوز أن ينوب عن المؤمن ، ويجزئ عن المنوب إذا لم يخل بركن ، لأنها تجزئ عنه)(3).

المطلب الخامس : العدالة(4)
اختلف في شرط العدالة فبعض الفقهاء اعتبره وبعضهم لم
__________________
(1) المحقق البحراني : يوسف بن أحمد بن إبراهيم : الحدائق الناضرة : ج 14 : ص 240.

(2) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج 11 : 112.

(3) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج7 : ص 111.

(4) عرفت العدالة بتعريفات متعددة : وقال السيد اليزدي : العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا ، العروة الوثقى : السيد اليزدي : ج 1 : ص 26.

وقال السيد الخوئي : (العدالة عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة ، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل حرام ، من دون عذر شرعي ، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة ، بين الصغيرة ، والكبيرة) ، الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : منهاج الصالحين : ج 1 : ص 9.

يعتبره ، وانما اعتبر الوثاقة. وبعضهم لا يشترط حتى الوثاقة. والبحث يقع ضمن.

الامر الاول : في اشتراط العدالة
قال المحقق السبزواري قدس‌سره : (واشترط المتأخرون في الحج الواجب عدالة الأجير بناء على أن الاتيان بالحج الصحيح انما يعلم باخبار الثبت ، والفاسق لا تعويل على اخباره لاية التثبت)(1). (2).

وقال الفاضل الهنديقدس‌سره : ((والأقرب اشتراط العدالة) في النائب كما في الكافي (لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق) بل بمعنى عدم براءة ذمة الولي أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله ، وإن شوهد أتيا بالأفعال لاحتمال نيتها عن نفسه أو غير المنوب وإيقاعها بلا نية)(3).

__________________
(1) قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات : 6]

(2) المحقق السبزوراي : محمد باقر بن المولى محمد مؤمن : ذخيرة المعاد (ط. ق) : ج 1 ق 3 : ص 567.

(3) الفاضل الهندي : بهاء الدين محمد بن الحسن : كشف اللثام (ط. ج) : ج 5 : ص 152.

الامر الثاني : في كفاية الوثاقة
قال المحقق السبزواري قدس‌سره : (واكتفى بعض الأصحاب بكونه ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق بقوله وهو غير بعيد)(1).

وقال السيد السيستاني دام ظله : (لا يعتبر في النائب أن يكون عادلا ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقا به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه ، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال)(2).

وقال المحقق النراقي قدس‌سره : (والأصل عدم اشتراطها ، ولا كونه مظنون الصدق ، وهو الأظهر)(3)
الامر الثالث : الادلة على عدم شرطية العدالة
استدل النراقيقدس‌سره على عدم شرطية العدالة بعدة روايات(4) :

منها : ما في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليه‌السلام التي هي في حكم الصحاح : (في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، قال : إن كان حج الأجير
__________________
(1) المحقق السبزوراي : محمد باقر بن المولى محمد مؤمن : ذخيرة المعاد (ط. ق) : ج 1 ق 3 : ص 567.

(2) السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص 50.

(3) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج11 : ص 115.

(4) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج11 : ص 114.

أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج)(1).

ومنها : مرسلة الفقيه : (قيل لابي عبدالله عليه‌السلام : (الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت ، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه)(2).

ومنها : وصحيحة الحسين عن ابي عبدالله عليه‌السلام : (في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال)(3).

ومنها : مكاتبة أبي علي بن مطهر قال : كتبت الى ابي محمد عليه‌السلام : (إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم ، وأتاني بعض وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وأنه يرد علي ما بقي ، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب عليه‌السلام : لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به ، والأجر قد
__________________
(1) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 4 : ص 311.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 195.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج 8 : ص 136.

وقع على الله)(1).

المطلب السادس : معرفة النائب بافعال الحج
بعض الفقهاء اشترط ان يكون النائب عارفا بافعال الحج ومناسكه واحكامه ، وبعضهم اكتفى ان يكون النائب يعرف حال العمل حتى لو كان ذلك بارشاد المرشد كما هو المعروف في هذه الازمنة ، حيث يكون لكلّ قافلة مرشد ومربيّ يتعلّم منه حجاج تلك القافلة حال كل عمل ، ويقع البحث في ذلك ضمن امرين.

الامر الاول : اشتراط العلم بافعال الحج
قال العلامة الحليقدس‌سره : (يشترط قدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج)(2).

وقال المحقق الكركيقدس‌سره : (يشترط قدرة الأجير ، وعلمه بأفعال الحج)(3).

وقال النراقيقدس‌سره : (أن يكون فقيها حال الحج ـ أي عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحج ـ اجتهادا أو تقليدا ، لروايتي مصادف [

__________________
(1) الصدوق : علي بن الحسين : من لا يحضره الفقيه : ج2 : ص 423.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : قواعد الأحكام : ج 1 : ص 413.

(3) المحقق الكركي : علي بن حسين : جامع المقاصد : ص 3 : ص 150.

المتقدمتين] ، ولتوقف الاتيان بها عليه)(1).

وقال الشهيد الاولقدس‌سره : (ويشترط قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج ، وفي الاكتفاء بالعلم الإجمالي احتمال ، نعم لو حج مع مرشد عدل أجزأ)(2).

الامر الثاني : الاكتفاء بارشاد المعلم
قال الشهيد الاول قدس‌سره : (ويشترط قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحجّ ، وفي الاكتفاء بالعلم الإجماليّ احتمال ، نعم لو حجّ مع مرشد عدل أجزأ)(3).

وقال العاملي قدس‌سره : (واكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل ، وهو جيد حيث يوثق بحصول ذلك)(4).

قال السيد اليزدي قدس‌سره : (معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل)(5).

__________________
(1) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج11 : ص 115.

(2) الشهيد الأول : محمد بن مكي العاملي : الدروس : ج 1 : ص 320.

(3) الشهيد الأوّل : محمّد بن مكّي العاملي : الدروس الشرعية في‌ فقه الإمامية : ج1 : ص 320.

(4) العاملي : محمد بن علي بن الحسين : مدراك الاحكام : ج 7 : ص 109.

(5) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج4 : ص 534.

وقال السيد الخمينيقدس‌سره : (معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بارشاد معلم حال كل عمل)(1).

وقال السيد الخوئيقدس‌سره : (إذا ناب عن الغير تبرعا وكان جاهلا بالأحكام ولكن نفرض أنه يتعلم من مرشد أثناء العمل تدريجا فلا ريب في صحة عمله كما إذا أتى بالحج عن نفسه بارشاد عارف بالأحكام تدريجا وتعليم منه والحاصل : إذا كان العامل جاهلا بالأفعال والأحكام ونوى العمل اجمالا على هو عليه وشرع فيه ولكن في الأثناء يتعلم من المرشد تدريجا ، فلا ريب في صحة عمله سواء كان العمل لنفسه أو عن الغير لعدم نقص في عمله ولا موجب للبطلان بعد كونه واجدا لجميع ما يعتبر فيه)(2).

المطلب السابع : ان لا يكون مشغول الذمة لحج واجب
من الشروط التي يجب في النيابة ، ان لا يكون النائب مشغول الذمة في عام النيابة كحجة الاسلام او حجّ النذر المقيد بذلك العام ، واليك تفصيل المسالة في امور
الامر الاول : بطلان النيابة اذا كان الاجير مشغول الذمة

قال العلامة الحلي قدس‌سره : (قال يشترط في النائب خلو ذمته عن
__________________
(1) الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج 1 : ص 391.

(2) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج2 : ص 18.

حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد ، فلو وجب عليه حج بسبب أحد هذه ، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلا بعد أداء فرضه(1).

وقد استدل العلامة على ذلك
1 ـ لما رواه العامة عن ابن عباس أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : (من شبرمة؟) قال : قريب لي ، قال : حججت قط؟) قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة)(2).

2 ـ ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : (سألته عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 ، ص 112 ـ 113.

(2) ابن أبي جمهور الأحسائي : محمد بن علي : عوالي اللئالي : ج1 : ص 215. البيهقي : أحمد بن الحسين : معرفة السنن والآثار : ج 3 : ص 472.

مال)(1).

3 ـ ولأن ذمته مشغولة بصرف الزمان في الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك الواجب ، لتضادهما(2).

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره تبعا للشهيد الاولقدس‌سره : (ويشترط في النائب في الحج .... والخلو أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام)(3).

وقال النراقيقدس‌سره : (ومنها : خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستئجار أو بالافساد أو بغير ذلك ، فلو وجب عليه حج في ذلك العام لم يجز له أن ينوب عن غيره بالاجماع ، للنهي عن الضد الموجب للفساد ، وللأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها)(4).

وقال الجواهري قدس‌سره : (من وجب عليه حجة الاسلام وكان
__________________
(1) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 4 : ص 305.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 112 ـ 113.

(3) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي الجبعي العاملي : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج2 : ص 183.

(4) المحقق النراقي : أحمد بن محمد مهدي : مستند الشيعة : ج 7 : ص 117.

متمكنا منها لا يحج عن غيره تبرعا أو ب‍ (إجارة) بل (ولا) يحج (تطوعا) بلا خلاف أجده)(1).

الامر الثاني : التردد في البطلان
قال العاملي قدس‌سره : (وقد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير والحال هذه ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص. وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك ، فإنه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ، قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهو يجزي للميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال ، والمسألة محل تردد)(2).

الامر الثالث : صحة النيابة مع العجز عن اداء الحج
قال المحقق الحلي قدس‌سره : (ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج
__________________
(1) الشيخ الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج 17 : ص 328 ـ 329.

(2) العاملي : السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي : مدارك الأحكام : ج 7 : ص 88 ، 89.

واستقر ، إلا مع العجز ، عن الحج ولو مشيا)(1).

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : (قد تقدم أن من استقر الحج عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلفه ولو بالمشي ، فمع العجز عنه بكل وجه يجوز نيابته ، لكن يراعى في الجواز ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة ، فلو استؤجر حينئذ فاتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم تنفسخ. وكذا لو تجددت الاستطاعة لحج الاسلام بعدها. فيقدم حج النيابة على التقديرين ، ويراعى في وجوب حج الاسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل)(2).

الامر الرابع : صحة النيابة مع الجهل بوجوب الحج
قال السيد اليزدي قدس‌سره : (وأما مع الجهل أو الغفلة فلا ، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير ، لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه ، حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعا)(3).

__________________
(1) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام : ج 1 : ص 169.

(2) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي الجبعي العاملي : مسالك الافهام : ج2 : ص 165.

(3) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 536.

وقال السيد الحكيمقدس‌سره في تعليقه على العروة الوثقى : (القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع ، فإذا كان الفعل مرخصا فيه شرعا فهو مقدور شرعا. كما أن القدرة العقلية منتزعة من ترخيص العقل ، فإذا كان الفعل مرخصا فيه عقلا فهو مقدور عقلا. وحينئذ يجتمعان ـ بأن يكون الفعل مرخصا فيه شرعا وعقلا ـ كما لو علم المكلف بجواز الفعل ، فإنه مرخص فيه شرعا وعقلا. وقد يكون الشئ مرخصا فيه شرعا غير مرخص فيه عقلا ، كما لو اعتقد بحرمة شئ خطأ وكان جائزا شرعا ، فإن الترخيص الشرعي الواقعي يستتبع القدرة الشرعية. لكن القطع بالحرمة مانع من ترخيص العقل ، فلا يكون مقدورا عقلا ، وقد ينعكس الأمر ، كما لو اعتقد جواز شئ هو حرام شرعا واقعا. وقد ينتفيان معا ، كما لو اعتقد حرمة فعل هو حرام واقعا. وعلى هذا إذا كان المكلف جاهلا بوجوب الحج الاسلامي عليه ، أو كان غافلا عن ذلك ، فهو يعتقد جواز الحج النيابي شرعا خطأ ، فيكون قادرا عقلا لا شرعا. مضافا إلى أن القدرة المعتبرة في صحة الإجارة القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا لا شرعا. ولذا بني على بطلان الإجارة في الفرض إذا كان المكلف ملتفتا وإن لم نقل بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، إذ القدرة ـ المنتفية في الفرض ـ القدرة العقلية لا الشرعية. وكأن
المراد من قوله (ره) في المتن : (لأنه قادرا شرعا) القدرة العقلية المستندة إلى الشارع ، في مقابل القدرة العقلية التكوينية. نظير قولهم : (المانع الشرعي كالمانع العقلي). ومن هنا يحسن تقسيم القدرة إلى تكوينية وتشريعية ، والتشريعية إلى عقلية وشرعية)(1).

وقال الشيخ الفياض حفظه الله : (ولكن إذا صنع ذلك غافلا أو جاهلا بوجوب الحج عليه ، صحت استنابته وحجته النيابية معا)(2).

المطلب الثامن : ان يكون النائب قادرا على اداء المناسك
من الشروط التي اشترطها الفقهاء في النيابة في الحج هو ان يكون النائب متمكنا في اداء الحج بشكل مباشر وهذا الشرط لم اجد مخالفا فيه.

قال السيد اليزدي قدس‌سره : (لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به)(3).

وقال السيد الخوئي قدس‌سره : (لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به)(4).

__________________
(1) السيد الحكيم : محسن بن مهدي بن صالح : مستمسك العروة : ج 11 : ص 10.

(2) الفياض : محمد إسحاق : مناسك الحج : ص 55.

(3) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 539.

(4) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج2 : ص 37.

وقال السيد الحائري دام ظله : (ان يكون النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج ، وأما إذا كان معذورا في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم ان نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية. وعليه فلا يجوز ان يستأجر لأداء الحج الواجب عن غيره ، وإذا بادر وتبرع بأدائه عن الغير فلا يكتفى ذلك)(1).

وقال السيد الخوئيقدس‌سره في تعليقه على ذلك : (قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة عدم جواز استنابة المعذور بل ذكرنا عدم جواز الاكتفاء بتبرعه ، وذلك لأن الذي يجب على المكلف أولا إنما هو العمل التام؟ الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ، ولا ينتقل الأمر إلى الفاقد إلا بعد العذر عن اتيان الواجد التام. وهكذا الحال بالنسبة إلى النائب فإن الواجب على المكلف استنابة طبيعي النائب ولا يختص بشخص خاص فإذا تمكن المكلف من استنابة النائب القادر على اتيان الأعمال التامة لا يجوز له استنابة العاجز المعذور الذي لا يتمكن من اتيان ، العمل التام ، لعدم الدليل على جواز استنابة المعذور وجواز الاكتفاء بالناقص بعد فرض تمكنه من استنابة القادر. وبما قلنا يظهر أن التبرع بالناقص لا يوجب فراغ ذمة المتبرع
__________________
(1) السيد الحائري : كاظم الحسيني : مناسك الحج : ص 169.

له لأن الواجب عليه هو الحج الكامل التام)(1).

__________________
(1) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج2 : ص 37.

المبحث الثالث
شرائط المنوب عنه في الحج

نتعرض في هذا المبحث الى شروط المنوب عنه ضمن مطالب
المطلب الاول : اسلام المنوب عنه
يجب ان يكون المنوب عنه مسلما والا فلا تصح النيابة ، وهذا هو المشهور بين الفقهاء ، وان كان هناك من جوز النيابة عن الكافر ويقع البحث ضمن امور.

الامر الاول : القول باشتراط الاسلام في المنوب
قال العلامة الحلي قدس‌سره : (وكذا هو شرط في المنوب عنه ، فليس للمسلم أن يحج عن الكافر)(1).

وقال المحقق الكركيقدس‌سره : (في شرائط النيابة وهي ثلاثة : كمال النائب وإسلامه ، وإسلام المنوب عنه)(2).

وقال الشيخ زين الدين قدس‌سره : (يشترط في المنوب عنه أن يكون مسلما ، فلا تصح النيابة في الحج أو العمرة عن الكافر ، سواء كان ملحدا أم مشركا أم غير مشرك ، وكتابيا أم غير كتابي ، وإن كان
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 110 ـ 111.

(2) المحقق الكركي : علي بن حسين : جامع المقاصد : ج3 : ص 141.

وارثه مسلما وأراد النيابة عنه أو الاستئجار له من تركته)(1).

قال السيد الخمينيقدس‌سره : (يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا يصح من الكافر)(2).

وقال السيد اليزديقدس‌سره : (يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلة)(3).

الامر الثاني : الدليل على اسلام المنوب عنه
استدل العلامة الحليقدس‌سره على شرطية الاسلام
1 ـ بقوله تعالى : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)(4).

2 ـ وبأن ثواب الحج مقارن للتعظيم والإجلال ، وهو ممتنع في حق الكافر ، لاستحقاقه في الآخرة الخزي والعذاب والاستخفاف ،

__________________
(1) الشيخ زين الدين : محمد أمين زين الدين : كلمة التقوى : ج3 : ص 132 ـ 133.

(2) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج1 : 392.

(3) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج4 : ص 536.

(4) سورة التوبة : الاية 113.

وإذا انتفى استحقاق الثواب ، انتفى ملزومه وهو صحة الفعل عنه(1).

واستدل المحقق النراقي قدس‌سره : (لا تصح النيابة عن الكافر ، للاجماع ، وهو الحجة فيه)(2).

وقال السيد اليزدي قدس‌سره : (يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلة فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه)(3).

الامر الثالث : عدم اشتراط الاسلام عن المنوب عنه
قال السيد الروحاني : (لا يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فتصح النيابة عن الكافر)(4).

وقال الشيخ اسحاق الفياض بعد استعراض ادلة المانعين : (ولكن مع الاغماض عن ذلك ، وتسليم ان لروايات النيابة اطلاقاً في كلا الموردين ، فلا مانع من التمسك به والحكم بصحة النيابة عن الكافر
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) ، ج 7 : ص 110.

(2) النراقي : احمد بن محمد مهدي : مستند الشيعة : ج 14 : ص 118.

(3) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 536.

(4) الروحاني : محمد صادق : مناسك الحج : ص 42.

فيهما)(1).

الامر الرابع : الاستئجار من باب الاحتياط
قال السيد الكلبايكانيقدس‌سره : (لكن الأحوط الاستيجار لاحتمال وجوب الحج ، وكون الحج كالدين يجب أدائه عنه ، وإن لم ينتفع به ، ولو لتخفيف العقاب ، فيكون إتيان الحج موجبا لانتفاء موضوع العقاب ، فيصير المنوب عنه بعد حج النائب بمنزلة غير المستطيع ، وهذا غير الاستغفار الممنوع في الآية الشريفة)(2).

الامر الخامس : التفصيل بين الواجب والمستحب
قال السيد الخوئيقدس‌سره مفرقا بين الواجب والمستحب فلم يجوز في الواجب ولكنه اجاز النيابة عن الكافر في الحج المستحب :

قال قدس‌سره : (وأما الثاني : وهو النيابة عنه في المندوبات سواء كان حيا أو ميتا فيشكل عدم جواز النيابة عنهم ، إذ لا مانع من الاحسان إليهم بالحج كما لا مانع من الاحسان إليهم بالصدقات والأعمال الخيرية ، لامكان تقرب الكافر ولو بالتخفيف في عقابه وعذابه)(3).

__________________
(1) الشيخ الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج 8 : ص 341.

(2) الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص 50.

(3) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج2 : ص 23.

المطلب الثاني : الايمان
وقع خلاف بين الاعلام في شرطية الايمان في المنوب عنه فهل يجوز النيابة عن المخالف ام لا ، لذلك نستعرض هذا المطلب ضمن امور.

الامر الاول : لا يجوز النيابة عن المخالف مطلقا
قال ابن ادريس الحلي قدس‌سره : (ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره ، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، من غير استثناء سواء كان أباه ، أو غيره)(1).

وقال الشيخ القاضي ابن البراجقدس‌سره : (ومن كان مخالفا في الإعتقاد فلا يجوز الحج عنه ، قريبا كان في النسب أو بعيدا إلا الأب خاصة ، فقد ذكر جواز ذلك عنه وإن كان مخالفا وذلك عندي لا يصح)(2).

وقال الشيخ صاحب الجواهر قدس‌سره : (التحقيق انه يشترط الايمان في النائب والمنوب ولا تجوز النيابة عن المسلم المخالف ، الذي هو كافر في الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته من غير فرق فيه بين
__________________
(1) الشيخ ابن ادريس الحلي : محمّد بن منصور بن أحمد : السرائر : ج 1 : ص 632.

(2) القاضي ابن البراج : سعد الدّين أبوالقاسم عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز : المهذب : ج 1 : ص 269.

الناصب منه وغيره ، بل والمستضعف منهم وغيره والأب وغيره ، خلافا للمحكي عن الجامع والمعتبر والمنتهى والمختلف والدروس)(1).

الامر الثاني : لا يجوز عن المخالف الا في الاب وان كان ناصبيا
قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : (ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، اللهم إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه)(2).

قال المحقق الخوئي قدس‌سره : (والناصب كالكافر إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج)(3).

وقد استدل الفقهاء(4). على جواز النيابة عن الاب وان كان ناصبيا بالنص ، وهوصحيح وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : (أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال لا. قلت : فإن كان أبي ،

__________________
(1) الشيخ الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج17 : ص 358.

(2) الشيخ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : النهاية : ص 280.

(3) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 3 : ص 170.

(4) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 3 : ص 170.

قال. إن كان أباك فنعم)(1).

الامر الثالث : يجوز عن المخالف الا الناصبي
العلامة الحلي قدس‌سره : (والأقرب عندي جواز النيابة عنه مطلقا ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، إلا أن يكون ناصبا فلا تجوز النيابة عنه مطلقا ، ونعني بالناصب : من يظهر العداوة لأهل البيت ـ عليهم السلام ـ كالخوارج ومن ماثلهم)(2).

المطلب الثالث : الحي العاجز
من موارد النيابة في الحج الواجب ، النيابة عن الحي العاجز ويعتبر في صحة النيابة عن الحي رجلا كان أم امرأة أمران :

أحدهما : استقرار الحج في ذمته ، كما إذا كان مستطيعا مالا ولكن لم يتح له أن يحج لمرض أو اي عائق آخر ، أو أتيح له ذلك ، ولكنه تسامح وتساهل في ذلك ، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب.

والآخر : انقطاع أمله في استعادة قوته في التمكن من القيام المباشر للحج طول عمره.

وسوف نتعرض الى ذلك ضمن امور.

__________________
(1) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 310.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة : ج4 : ص 321.

الامر الاول : من استقر عليه الحج ولم يرج تمكنه.

من استقرّ عليه الحجّ وسوّف وأهمل حتّى مرض أو كبر وضعف من أداء الحجّ بنفسه ، أو كان أداؤه حرجاً عليه بحيث لا يتمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه.

اتفق فقهاء المذهب ان من استقر عليه الحج ، ولم يتمكن من الاداء والمباشرة بنفسه لمرض لا يرجى زواله او حصر او هرم بحيث لا يقدر على اداء الحج فيجب الاستنابة(1).

قال العلامة الحليقدس‌سره : (العبادات قد تقبل النيابة على بعد ، لكن جازت في الحج عند العجز عن المباشرة إما بموت أو كبر لا يتمكن معه من الركوب والتثبت على الدابة ، أو زمانة أو عضب كذلك ، أو مرض لا يرجى زواله)(2).

وقد استدل الفقهاء على جواز الحج عن الحي العاجز بعدة
__________________
(1) انظر : العاملي : محمد بن علي : مدارك الأحكام : 7 ، 114 ، وانظر : الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 363. وانظر : اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : 6 ، 202. وانظر السيد الخونساري : أحمد بن السيّد يوسف : جامع المدارك ، ج2 ، ص 305. وانظر الشيخ فاضل اللنكراني : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ، ص 41 ـ 42

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 126.

روايات :

منها ما عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : (إن عليا عليه‌السلام رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه)(1).

ومنها ما عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : (كان علي عليه‌السلام يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه)(2).

الامر الثاني : الموسر المستطيع ولكن لا يستطيع عام الاستطاعه.

قال السيد الخوئي قدس‌سره : (أنّ من كان موسراً ومستطيعاً من حيث المال في هذه السنة ، ولكن لايتمكّن من المباشرة لعروض مانع من الموانع كمرض أو حصر أو نحوهما ، فالمشهور أيضاً وجوب الاستنابة)(3).

واستدل الخوئي برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 64.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 4 : 273.

(3) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 1 : ص 239.

حديث ـ قال : (وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)(1).

الامر الثالث : العاجز الذي يرجى زوال عذره
لهذه الحالة توجد عدة صور
الصورة الاولى : يجب الاعادة مع زوال العذر
لو استناب الشخص مع رجائه زوال العذر فالمشهور بين الاعلام بوجوب الاعادة.

قال السيد اليزدي قدس‌سره : (ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر)(2).

وقال الامام الخميني قدس‌سره : (ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه ، فيجب بعد زواله)(3).

الصورة الثانية : لا تجب الاعادة مع زوال العذر

ذهب السيد الخوئي الى عدم الاعادة حيث قال : وإن اتفق
__________________
(1) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج 5 : ص 14.

(2) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 440.

(3) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج١ : ص٣٨٢.

الارتفاع بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد اتيان النائب ، بل ربما يدعي عدم الخلاف فيه.

ثم قال السيد الخوئي قدس‌سره : (لكن الأقوى عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى)(1).

الصورة الثالثة : لا تجب الاعادة مع حصول الياس
اذا حصل الياس بعد نيابة النائب فلا يجب الاعادة على المنوب عنه.

قال الامام الخميني قدس‌سره : (ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية)(2).

وقال السيد اليزدي قدس‌سره : (ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب ، وهو كما ترى)(3).

__________________
(1) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج1 : ص 242.

(2) الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج ١ : ص ٣٨٢.

(3) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 440.

الصورة الرابعة : لا تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر
قال صاحب المدارك قدس‌سره : (وانما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء ، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا ، ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجبت عليه الإعادة ، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا ، فلا يجزي عن الواجب)(1).

الامر الرابع : وجوب الاستنابة للحي العاجز فوري
الشخص الذي استقر عليه الحج ولم يتمكن بنفسه يجب عليه الاستننابة ووجوب الاستنابة كما صرح الفقهاء فوري كوجوب الحج.

قال الميرزا جواد : (ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري)(2).

وقال السيد السيستاني دام ظله : (ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري)(3).

الامر الخامس : اذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة
__________________
(1) السيد العاملي : محمد بن علي الموسوي : مدارك الأحكام : ج7 : ص 57.

(2) الشيخ التبريزي : جواد بن الحاج علي : مناسك الحج : ص 34. وكذا الروحاني : محمد الروحاني : مناسك الحج : ص 28.

(3) السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص 34.

قال السيد الخوئيقدس‌سره : (إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأخذ مال كثير يبلغ الحرج والاجحاف ، أو يبلغ حد الضرر الزائد على المتعارف ، لا تجب الاستنابة لعدم القدرة ، أو لنفي الحرج أو لنفي الضرر بناءا على ما ذكرنا من جريانه حتى في الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد من المتعارف الذي يقتضيه طبع الحج)(1).

الامر السادس : لا يجوز التبرع عن الحي العاجز بالحج
قال السيد الخوئي قدس‌سره : (المستفاد من النصوص لزوم الاحجاج والارسال إلى الحج والتجهيز إليه ، ونشك في سقوط ذلك بفعل الغير تبرعا ومقتضى الأصل عدمه ، بل مقتضي الاطلاق المستفاد من الروايات وجوب الاستنابة ، وأن يكون حج الغير مستندا إليه بالتسبيب ، فإن الواجب عليه اتيان الحج مباشرة أو تسبيبا وشئ منهما لا يصدق على الحج التبرعي ، فإن الظاهر من قوله عليه‌السلام : ((ليجهز رجلا) كما في روايات الشيخ الكبير أن يكون الحج الصادر من الغير بأمره وتسبيبه ولا دليل على سقوطه بفعل الغير تبرعا)(2).

__________________
(1) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج1 : ص 250.

(2) انظر : الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج1 : ص 251.

الامر السابع : تكفي الاستنابة من الميقات
قال السيد الخوئي : (وذلك لأن المذكور في صحيح معاوية بن عمار ، والحلبي وابن سنان (أن يجهز رجلا ليحج عنه وأن يحج عنه من ماله) ولم يؤخذ الابتداء من مكان خاص ، أو من بلده ، فلو أعد مالا وجهز رجلا ليحج عنه من أي مكان كان صدق أنه جهز رجلا للحج عنه)(1).

المطلب الرابع : ان يكون المنوب عنه ميتا
وهذا من شروط صحة النيابة في الحج فالمنوب عنه اما ان يكون عاجزا عن اداء الحج او ميتا ولم يختلف الفقهاء في جواز النيابة عن الميت بل هي مسألة اجماعية في ذلك(2). وفي ذلك عدة امور
الامر الاول : صحة الاجارة حال موت المنوب عنه

قال العلامة الحلي قدس‌سره : (الاستيجار للحج جائزة وتبرء ذمة
__________________
(1) انظر : الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج1 : ص 252.

(2) انظر : ابن زهرة الحلبي : حمزة بن علي : غنية النزوع : 196 ـ 197. القمي : علي بن محمد : جامع الخلاف والوفاق ، ص 222. وكذا انظر : العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 101. وكذا انظر المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : 2 ، 765. المرتضى : علي بن الحسين الناصريات : 313.

المحجوج عنه ، إذا كان ميتا)(1).

وقال الشهيد الاول قدس‌سره : (شرط النيابة في الواجب موت المنوب)(2).

وقال المحقق السبزواري قدس‌سره : (ومن شرائط النيابة موت المنوب أو عجزه)(3)
وقال صاحب الحدائق قدس‌سره : (من شرائط النيابة في الواجب أيضا موت المنوب عنه)(4).

قال السيد اليزدي قدس‌سره : (ويشترط فيه أيضا كونه ميتا ، فلا تصح النيابة عن الحي)(5).

وقال الامام الخميني قدس‌سره : (ويشترط كونه ميتا أو حيا عاجزا في
__________________
(1) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج 2 : ص 765.

(2) الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : الدروس : ج 1 : ص 320.

(3) المحقق السبزواري : محمد باقر بن المولى محمد مؤمن : ذخيرة المعاد (ط. ق) : ج 1 ، ق 3 : ص 568.

(4) المحقق البحراني : يوسف بن أحمد بن إبراهيم : الحدائق الناظرة : ج 14 : ص 243.

(5) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 537.

الحج الواجب)(1).

الامر الثاني : فروع في الميت
الفرع الاول : قضاء الحج من اصل التركة من استقر عليه الحج ولم يوص.

قال العلامة الحليقدس‌سره : (إذا كملت شرائط الحج فأهمل ، أثم ، فإن حج في السنة المقبلة ، برئت ذمته ، ويجب عليه المبادرة على الفور ولو مشيا. وإن مات ، وجب أن يخرج عنه حجة الإسلام وعمرته من صلب المال ، ولا تسقط بالموت عند علمائنا أجمع)(2).

وقال الشيخ الجواهريقدس‌سره : (فإن لم يفعل حتى (مات) ولو لعدم تمكنه (قضي عنه) أي فعل عنه (من أصل تركته) كسائر الديون لا من الثلث بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا)(3).

ومستند الحكم هذه الرويات
منها : صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه‌السلام في حديث قال :

__________________
(1) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى بن أحمد : تحرير الوسيلة : ج1 : ص 392.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 96.

(3) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج 17 : ص 314.

(يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله)(1).

ومنها : موثقة سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد اللّه عليه‌السلام : (عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك)(2).

ومنها : صحيحة بريد العجلى عن ابى عبد اللّه عليه‌السلام : (قال سالته عن رجل استود عنى مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه وما فضل فاعطهم)(3).

الفرع الثاني : لو اوصى بحجة الاسلام
1 ـ قال ابن حمزة قدس‌سره : (وإن أوصى بحجة الإسلام كان من أصل المال)(4).

2 ـ وقال السيد الگلپايگاني قدس‌سره : (لو أوصى بحجة الاسلام أو النذري ، أخرجت من أصل التركة)(5).

3 ـ وقال الشيخ الفياض قدس‌سره : (تقضى حجة الإسلام من أصل
__________________
(1) الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن : التهذيب : ج15 : ص 404.

(2) الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن : التهذيب : ج15 : ص 15.

(3) الكليني : محمد بن يعوب : الكافي : ج4 : ص 306.

(4) ابن حمزة الطوسي : محمد بن علي : الوسيلة : ص 377.

(5) الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص 57.

التركة .... ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا)(1).

وقد استدل على ذلك بالروايات
منها ما عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه‌السلام : (قال سئلت عن رجل مات واوصى ان يحج عنه قال ان كان صرورة حج عنه من وسط المال وان كان غير صرورة فمن الثلث)(2).

ومنها رواية حارث بيّاع الانماط انه سئل ابو عبد اللّه عليه‌السلام : (عن رجل اوصى بحجة فقال ان كان صرورة فهى من صلب ماله انما هى دين عليه وان كان قد حج فهى من الثلث)(3).

الفرع الثالث : لو اوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث
قال السيد اليزدي قدس‌سره : (وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل)(4).

__________________
(1) الفياض : محمد إسحاق : تعاليق مبسوطة : ج 8 : ص 212.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج7 : ص 18.

(3) الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن : التهذيب : ج9 : ص 229.

(4) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج4 : 456.

وقال السيد الخوئي قدس‌سره : (وأما إن أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها بالذكر. وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل)(1).

وقد استدل على ذلك بالرواية الخاصة ، مثل ما روي عن معاوية بن عمار قال : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة)(2).

الفرع الرابع : حج النذر عن الميت
ويوجد في حج النذر عن الميت قولان بعضهم قال يخرج من الثلث ، والاخر يخرج من اصل التركة لانه دين.

قال المحقق البحراني قدس‌سره : (اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم) في أن من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة قد استقرتا في ذمته ، بعد الاتفاق على أن مخرج حجة الاسلام من أصل التركة ـ في أن مخرج حجة النذر هل هو من الأصل أيضا أو
__________________
(1) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج1 : ص 297.

(2) الشيخ الصدوق : علي بن الحسين بن موسى بن بابويه : من لا يحضره الفقيه : ج 2 : ص 442.

من الثلث؟ قولان ، أولهما لابن إدريس وعليه أكثر المتأخرين ، والثاني للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ، ونقله في المختلف عن ابن الجنيد قال)(1).

القول الاول : تخرج المنذورة من الثلث

وقال المحقق الحلي قدس‌سره : (من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث)(2).

قال ابن فهد الحلي : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر(3).

وقال الشيخ الفاضل الآبي قدس‌سره : (من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت

حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث)(4).

القول الثاني : تخرج من الاصل

__________________
(1) المحقق البحراني : يوسف بن أحمد بن إبراهيم : الحدائق الناظرة : ج14 : ص 236.

(2) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المختصر النافع : ص 78.

(3) ابن فهد الحلي : أحمد بن محمّد الأسدي : المهذب البارع : ج 2 : ص 139.

(4) الفاضل الآبي : زين الدين أبي علي الحسن : كشف الرموز : ج 1 : ص 335.

وقال السيد اليزدي قدس‌سره : (والأقوى أن حج النذر أيضا كذلك ، بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه)(1).

وقال السيد الكلبايكانيقدس‌سره : (تقضى حجة الاسلام من أصل التركة ، وكذلك الحج المنذور يخرج من الأصل)(2).

الفرع الخامس : ما لو كان عليه مستحقات زائدا حجة الاسلام وقصرت التركة عن الوفاء بالجميع.

قال السيد الخمينيقدس‌سره : (ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدما فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن وفت حصة الحج به فهو ، وإلا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا ، وصرف حصته في غيره ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج وفي حج التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين)(3).

__________________
(1) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج4 : ص 456.

(2) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص 37.

(3) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج 1 : ص 385.

وقال السيد اليزدي قدس‌سره : (ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس ، وقد يقال بتقدم الحج على غيره ، وإن كان دين الناس ، لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة ، ونحوه خبر آخر لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة ، وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته ، والأقوى ما ذكر من التخصيص ، وحينئذ فإن وفت حصة الحج به فهو ، وإلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة ففي مثل حج القران والإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما ، والأحوط تقديم الحج ، وفي حج التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره ، وربما يحتمل فيه أيضا التخيير. أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا ،

وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام)(1).

__________________
(1) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 459.

المبحث الرابع
مخالفات النائب وما تفترق فيه افعال النائب عن المنوب
عنه

المطلب الاول : مخالفات النائب
المخالفة الاولى : في الهيئة

إذا عين المستنيب نوعا خاصا للنائب كالتمتع أو الإفراد أو القران ، فلا يجوز العدول الى غيره(1).

وقال العاملي قدس‌سره : (ومقتضى قواعد الإجارة أنه يعتبر في صحة الإجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر لاختلافها في الكيفية والأحكام ، وأن الأجير متى شرط عليه نوع معين وجب عليه الإتيان به ، لأن الإجارة إنما تعلقت بذلك المعين ، فلا يكون الآتي بغيره آتيا بما استؤجر عليه ، سواء كان أفضل مما استؤجر عليه أم لا)(2).

ولهذه المخالفة ثلاث حالات :

الحالة الأولى : إن أمر النائب بالتمتع فافرد ، لا يجزي ، لأنه لم
__________________
(1) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : المبسوط : ج1 : ص 324. العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء : ج 7 : 139
(2) العاملي : محمد بن علي : مدارك الأحكام : ج 7 : ص 120.

يفعل ما استأجر عليه

قال العلامة الحلي قدس‌سره : (ولو أمره بالتمتع فأفرد ، فالأقرب أنه لا يستحق أجرا ، لأنه لم يفعل ما استؤجر له)(1).

الحالة الثانية : ان امر النائب بالتمتع فقرن ، لم يجزه لانه لم يفعل ما استاجره فيه.

قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : (وإن استأجره ليتمتع ففعل فقد أجزأه ، ويلزم دم المتعة الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم يجزه لأنه لم يفعل من استأجره فيه)(2).

وقال العلامة الحلي قدس‌سره : (فإذا أمره بالحج متمتعا فامتثل ، أجزأه إجماعا ، ودم المتعة لازم للأجير ، لأنه من مقتضيات العقد ، كفعل من الأفعال ، إلا أن يشترطه على المستأجر فيلزمه ، وإن خالفه إلى القران ، لم يجزئه ، لأنه لم يفعل ما استأجره فيه)(3).

الحالة الثالثة : اذا امر النائب بالقران فافرد او تمتع ، فان افرد لم يجزه لانه لم يفعل ما استاجره فيه ، وان خالفه وتمتع جاز لانه عدل
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج7 : ص 149.

(2) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : المبسوط : ج 1 : ص 324.

(3) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج7 : ص 147.

الى ما هو الأفضل.

قال العلامة الحلي قدس‌سره : (وإن استأجره للقران فقرن ، صح لأنه استأجره له ، والهدي الذي به يكون قارنا لازم للأجير ، لأن إجارته تتضمنه ، فإن شرطه على المستأجر ، جاز. وإن خالفه وتمتع ، قال الشيخ رحمه الله : جاز ، لأنه عدل إلى ما هو الأفضل ، ويقع النسكان معا عن المستأجر ، وإن أفرد ، لم يجزئه ، لأنه لم يفعل ما استأجره فيه)(1).

واستدل لذلك بعدة روايات منها :

ما عن الحسن بن محبوب ، عن علي عليه‌السلام : (في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم)(2).

وعن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام : (في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة ، أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل)(3)
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج 7 : ص 146.

(2) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاستبصار : ج2 : ص 323.

(3) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاستبصار : ج2 : ص 323.

المخالفةالثانية : المخالفة في البلد(1)
وهو فيما أوصى الميت بالحج عنه من البلد ولكن حُج عنه من غير البلد فيكون الحج الصحيح وبرئت ذمة المنوب عنه ولكن في الاجارة اشكال كما صرح بذلك السيد الخوئي.

قال السيد اليزديقدس‌سره : (إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات)(2).

وقال السيد الخوئي قدس‌سره معلقا على متن العروة في كتاب الحج :

__________________
(1) المراد من البلد : قال السيد اليزدي : الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه ، كما يشعر به خبر زكريا بن آدم : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال (عليه السلام) : ما كان دون الميقات فلا بأس به. مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج ، وربما يقال : إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص والفتوى ، وهو كما ترى ، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه ، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد المدارك ، ونسبه إلى ابن إدريس أيضا وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويا جدا. اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : 4 ، 465 ـ 466.  
(2) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 465.

اولا : (لأن المقدمات الخارجية لا دخل لها في صحة الأعمال فإن الحج اسم لأعمال مخصوصة ووجوب الاتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب آخر لا دخل له في صحة الأعمال هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط الواجب عنه.

ثانيا : انما الكلام في صحة الإجارة إذا خالف الوصية واستأجره من الميقات ، والظاهر فساد الإجارة لأن المرخص من التصرف في مال الميت إنما هو الاستئجار من البلد وإما من غيره فغير مأذون فيه ولكن المؤجر يضمن للمستأجر أجرة المثل وفساد الإجارة لا ينافي صحة العمل الصادر من المستأجر وفراغ ذمة الميت به)(1).

المخالفة الثالثة : تغيير نية الاحرام لتكون له
وهو فيما اذا اخذ مالا ليحج عن غيره فحج عن نفسه ، وقع اختلاف بين الفقهاء في ذلك فهل تكون الحجة لصاحب المال ، او تكون للنائب او لا تكون لاحدهما.

قال المحقق البحراني قدس‌سره : (اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو عقد الأجير الاحرام عن المنوب عنه ثم نقل النية إلى نفسه ، ثم قال : وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال
__________________
(1) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج1 : ص 324.

وإن كان قول الشيخ ـ الطوسي لما عرفت ـ لا يخلو من قوة. والله العالم)(1).

اولا : تقع عن المنوب عنه
قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : (إذا أحرم عمن استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع. ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله ، ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة فإن النقل لا يصح أبدا فإن مضى على هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته لأن النقل ما يصح ، وإنما قلنا : ذلك لأن صحة النقل يحتاج إلى دليل. فإذا ثبت هذا فالأجرة يستحقها على من وقعت الحجة عنه لأن اعتقاده أنه يحج عن نفسه لا يؤثر في وقوع الحجة عن غيره فلم تسقط الأجرة بحال(2).

وقال يحيى بن سعيد الحلي قدس‌سره : (إذا أخذ مالا ليحج عن غيره ، فحج عن نفسه فهي عن صاحب المال على ما روي)(3).

وقال الشيخ الجواهري : المسألة (الخامسة إذا عقد الاحرام عن
__________________
(1) المحقق البحراني : الحدائق الناضرة : ج 14 : ص 300 ـ 301.

(2) الطوسي : المبسوط : ج 1 : ص 300.

(3) الحلي : يحيى بن سعيد : الجامع للشرايع : ص 225 ـ 226.

المستأجر عنه) مثلا (ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح) بلا خلاف ولا إشكال فلا يترتب له ثواب ولا غيره ، (نعم) عن الخلاف والمبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير أنه (إذا أكمل الحج وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة) ولعله لاستحقاق المنوب عنه أفعالها بالاحرام عنه ، فلا يؤثر العدول بعد أن صار كالأجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة ، بل ربما ظهر من خبر أبي حمزة عن الصادق عليه‌السلام : (في رجل أعطى رجلا مالا ليحج عنه فحج عن نفسه قال : هي عن صاحب المال) أن ذلك كذلك حتى لو أحرم لنفسه ، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك عن الشيخ قال : بناء على أن نية الاحرام كافية عن نية باقي الأفعال وأن الاحرام يستتبع باقي الأفعال وأن النقل فاسد لمكان النهي إلى أن حكى مضمون خبر أبي حمزة ، ثم قال : وهذا أبلغ من الأول. (و) كيف كان ففي المتن (يظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما) وحينئذ لا أجرة ، ووافقه الفاضل في القواعد وبعض متأخري المتأخرين ، لأن الأعمال بالنيات ، فلا تقع عن النائب بعد كون الاحرام لغيره ، لعدم صحة النقل اتفاقا كما في المدارك ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال ، والرواية ضعيفة متروكة الظاهر محتملة لإرادة الثواب له ، وفيه أن عدم النية بعد الاستحقاق عليه شرعا
وصيرورته كالأجير الخاص غير قادح بناء على ملك المستأجر له ما يقع منه من العمل ، خصوصا إذا كان الواقع العمل المستأجر عليه ، ونية القربة بعد فرض حصولها لا تنافي المعنى المعاملي ، وحينئذ فالرواية المزبورة مع تنزيلها على المعنى المزبور ليست متروكة الظاهر ، على أنها منجبرة في خصوص الفرض بفتوى من عرفت ، والله العالم(1).

ثانيا : التردد في وقوعها عن المنوب عنه
قال المحقق الحلي قدس‌سره : (ولو استأجره فأحرم عن نفسه ، فإن كان زمان الإجارة معينا لم يقع عن نفسه وفي وقوعه عن المستأجر تردد ، وقد روى ما يدل على وقوعه عن المستأجر ، روى ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في رجل أعطى رجلا ما لا يحج به عنه ، فحج عن نفسه ، قال عليه‌السلام هي عن صاحب المال)(2)(3).

ثالثا : عدم الاجزاء عن احدهما

وقال المحقق الحلي قدس‌سرهفي الشرائع : (إذا عقد الإحرام عن
__________________
(1) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج17 : ص 404.

(2) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج5 : 461.

(3) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج 2 : ص 777.

المستأجر عنه ، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الأجرة. ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما(1).

وقال الشيخ العاملي قدس‌سره صاحب المدراك : (والأصح ما اختاره المصنف من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما ، أما عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال)(2).

المخالفة الرابعة : ارتكاب شيء من المحظورات او افساد الحج.

لا يوجد خلاف بين الاعلام ان النائب اذا اتى بما يوجب الكفارة فهي من ماله(3).

قال المحقق الحليقدس‌سره : (وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي
__________________
(1) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام : ج 1 : ص 172.

(2) العاملي : محمد بن علي الموسوي : مدراك الاحكام : ج 7 : ص 147.

(3) اليزدي : العروة الوثقى : 4 ، 559. السيد الگلپايگاني : مناسك الحج : 54. السيد السيستاني : مناسك الحج : 57. الشيخ لطف الله الصافي : مناسك الحج : 23. الشيخ وحيد الخراساني : مناسك الحج : 49. الميرزا جواد التبريزي : مناسك الحج : 57.

ماله ، ولو أفسده ، حج من قابل)(1).

قال الشيخ الجواهري قدس‌سره : ((وكلما يلزم النائب من كفارة) في الجناية في الاحرام والهدي في التمتع والقران (ففي ماله) دون المنوب عنه بلا خلاف أجده بيننا كما اعترف به بعضهم بل عن الغنية الاجماع عليه في الكفارة ، مضافا إلى أن ذلك عقوبة على فعل صدر منه ، فهو كما لو قتل نفسا أو أتلف مالا لأحد ، وإلى دخول الهدي في العمل المستأجر عليه ، وهو واضح(2).

وقال الروحاني : (إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع)(3).

وقال العلامة السبحاني : (ولو ارتكب النائب أحد المحرّمات فالكفارة عليه لا على المنوب عنه)(4).

وقال المحقق العامليقدس‌سره : قوله : (وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله). المراد : كفارات الإحرام ، وإنما كانت في مال النائب لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف
__________________
(1) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام : ج1 : ص 171.

(2) الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج17 : ص 398.

(3) الروحاني : محمد الروحاني : مناسك الحج : ص 45.

(4) السبحاني : جعفر بن محمد حسين : مناسك الحج وأحكام العمرة : ص 11.

وقع منه ، فاختصت بالجاني(1).

وقال الفياض في تعليقه على ذلك : (للروايات التي تنص على أن الكفارات التي تترتب على ممارسة أشياء معينة أوان الاحرام للحج أو العمرة انما هي من أحكام المحرم ، فإنه إذا احرم حرمت عليه تلك الأشياء المعينة ، وإذا مارسها فعليه الإثم والكفارة)(2).

وفي موثقة إسحاق الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه : (في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال : (هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح)(3).

وفي أخرى كذلك أيضا : (فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزئ عن الأول؟ قال : (نعم) ، قلت : لأن الأجير ضامن للحج؟ قال : نعم)(4).

__________________
(1) السيد محمد العاملي : محمد بن علي بن الحسين : مدارك الأحكام : ج7 : ص 133.

(2) الشيخ الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج 8 : ص 381.

(3) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 544.

(4) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج 11 : ص 185.

المخالفة الخامسة : عدم التقيد بسنة الحج
قال السيد اليزدي قدس‌سره : (إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير ، بل ولا التقديم إلا مع رضى المستأجر ، ولو أخر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية ، وإن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول وإن برئت ذمة المنوب عنه به ، ويستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل ، وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان من أن الفورية ليست توقيتا ، ومن كونها بمنزلة الاشتراط)(1).

وقال السيد الخوئي قدس‌سره في بيان هذه المسالة : (أما التأخير فلا يجوز له مطلقا سواء كان التعيين على وجه التقييد كما استظهرناه في هذه الموارد أو على وجه الاشتراط كما هو المفروض في كلام المصنف. فلو أهمل وتخلف وآخره لا لعذر فلا ريب في أنه آثم)(2).

__________________
(1) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : ص 553.

(2) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج2 : ص 73.

المطلب الثالث : افتراق النائب عن المنوب
وقع خلاف بين الاعلام ان النائب يعمل بتقليد نفسه او يعمل على طبق تكليف المنوب عنه. ونذكر في ذلك ثلاثة اقوال :

اولا : يعمل على تقليد المنوب عنه
قال السيد الخوئي قدس‌سره : (سؤال 563 : عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟ الخوئي : على تقليد المنوب عنه ، والله العالم)(1).

ثانيا : يعمل على تقليد نفسه الا اذا شرط عليه العمل طبق تقليد المنوب عنه.

قال السيد الكلبايكاني قدس‌سره : (س ـ 297 ـ النائب في الحج هل يعمل وفق تقليد المنوب عنه؟ بسمه تعالى : يجب على النائب العمل وفق تقليد نفسه ، إلا إذا اشترط عليه العمل وفق تقليد المنوب عنه ، عندئذ تجب مراعاة ذلك مع الاتيان بما هو واجب أو شرط في صحة العمل وفق تقليد نفسه ، والله العالم)(2).

وقال السيد السيستاني دام ظله السؤال1 : (هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من أن تكون
__________________
(1) السيد الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : صراط النجاة : ج1 : ص 215.

(2) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : إرشاد السائل : ص 81.

مطابقة لتقليد المنوب عنه.؟
الجواب : (يعمل على طبق تقليد نفسه ، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه)(1).

ثالثا : اذا كان المنوب عنه ميتا فعلى تقليد نفسه
قال الشيخ التبريزي قدس‌سره : (يضاف إلى جوابه يقصد السيد الخوئي قدس‌سره : (إلا إذا كان المنوب عنه ميتا ولم يوص بالحج فإن النائب يأتي عندئذ على حسب تقليد نفسه)(2).

خلاصة الفصل الثالث :

تعرضنا في هذا الفصل الى عدة مباحث مهمة ، وهي شرائط النيابة ، ومنها قصد النية فبعض الفقهاء اعتبروا قصد النية وبعضهم لم يعتبرها بل يستحب ذكر المنوب عنه ، وكذلك تعرضنا الى التبرع عن الميت وذكرنا انه لا خلاف بين الاعلام في ذلك ، واما التبرع عن الحي فذكرنا ان الفقهاء اختلفوا الى اقوال متعددة ، ثم قلنا لا
__________________
(1) موقع السيد السيستاني :

http : //www. sistani. org/arabic/book/3487/14

(2) الميرزا جواد التبريزي : جواد علي : صراط النجاة : ج1 : ص 215.

تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، وبعد ذلك تعرضنا الى الاقوال في الحج الصرورة وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحج الصرورة للمراة فهل يجوز الحج الصرورة لللمراة ام لا ، وقد قلنا كذلك ان النيابة يشترط فيها سعة الوقت وقد اختلف الفقهاء فيمن ضاق وقته بين الاجزاء وعدم الاجزاء ، وقد قلنا انه لا يجوز النيابة عن المتعدد في الواجب وتجوز في المستحب ، وكذلك قلنا انه يجوز ان ينوب جماعة عن واحد.

وفي المبحث الثاني ، تعرضنا الى شرائط النائب التي يجب ان تتوفر وقد اتفق الفقهاء في بعض الشرائط واختلفوا في بعضها الاخر فمن اتفاقهم انهم اتفقوا على شرط العقل والاسلام وان يكون قادرا على افعال الحج ، واختلفوا في بقية الشرائط من البلوغ والايمان والعدالة ومعرفة النائب في افعال الحج ومشغولية ذمة النائب.

وتعرضنا في المبحث الثالث ، الى شرائط المنوب عنه وهي الاسلام ، والايمان ، والميت ، والعاجز ، وقد وقع الخلاف في الايمان والاسلام فهل يجوز النيابة عن غير المسلم والمؤمن ام يجوز ، وكذلك تعرضنا الى الوصية بالحج والمنذور فهل تخرج من الاصل ام من الثلث.

واما في المبحث الاخير ، فهي في مخالفات النائب وقسمناها الى
المخالفات في الهيئة وهي فيما اذا خالف النائب ولم ياتي بالنوع الذي شرط عليه من انواع الحج ، وكذلك المخالفة في البلد وتغيير النية ، وكذلك تعرضنا في اختلاف النائب عن المنوب في التقليد.

الفصل الرابع
النيابة في العمرة والمناسك الاخرى

المبحث الاول
النيابة في العمرة المفردة وحكمها

المطلب الاول : العمرة في اللغة والاصطلاح
اولا : العمرة لغة :

العمرة ، بالضم : هي الزيارة التي فيها عمارة الود(1).

والاعتمار والعمرة الزيارة التي فيها عمارة الود(2).

ثانيا : العمرة اصطلاحا :

قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : (عبارة عن زيارة البيت الحرام لاداء مناسك عنده)(3).

وقال العلامة الحلي قدس‌سره : (وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت

__________________
(1) الزبيدي : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق : تاج العروس : ج 7 : ص 261.

(2) الراغب الأصفهانى : الحسين بن محمد بن المفضل : مفردات غريب القرآن : ص 347.

(3) الشيخ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : المبسوط : ج 1 : ص 296.

الحرام لأداء مناسك عنده)(1).

وقال الشيخ بان ادريس الحلي قدس‌سره : (وفي الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام ، لأداء مناسك عنده)(2).

المطلب الثاني : انواع العمرة
تنقسم العمرة الى العمرة المفردة والى عمرة التمتع(3).

قال الشيخ اسحاق الفياض : (العمرة كالحج(4) ، فقد تكون واجبة
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء : ج ٧ : ص 8.

(2) الشيخ ابن ادريس الحلي : محمّد بن منصور بن أحمد : السرائر : ج 1 : ص 506.

(3) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج11 : ص 16.

(4) قال الشيخ الفياض : العمرة تشبه الحج في الجهات التالية : الأولى : كما أن الحج ينقسم إلى الواجب والمستحب تارة ، والى التمتع والافراد تارة أخرى ، كذلك العمرة تنقسم تارة إلى العمرة الواجبة والمستحبة ، وأخرى إلى المتعة والمفردة. الثانية : ان العمرة تشبه الحج في جملة من واجباتها من الاحرام والطواف وصلاته والسعي بين الصفا والمروة ، وتفترق في جملة أخرى منها ، وهي التي يمارسها الحاج في خارج مكة كالوقوف بالموقفين واعمال منى ، بينما تقتصر واجبات العمرة في داخل مكة ما عدا الإحرام. الثالثة : ان العمرة تشبه الحج في انه مستحب عموما باستثناء الحجة الأولى للمستطيع ، فإنها واجبة باسم حجة الاسلام ، سواء أكانت متعة أم كان افرادا أم قرانا ، والعمرة مستحبة عموما باستثناء العمرة الأولى للمستطيع ، فإنها واجبة عليه شريطة أن يكون موطنه ومسكنه دون ستة عشر فرسخا إلى المسجد الحرام. المصدر : الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج 10 : ص 81 ـ 86.

وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة ، وقد تكون متمتعا بها(1).

وقال الشيخ الحر العامليقدس‌سره : (
اولا : العمرة الواجبة اثنا عشر نوعا.

1 ـ عمرة التمتّع الواجبة بأصل الشرع على المستطيع.

2 ـ العمرة التالية لحجّ الإفراد كذلك.

3 ـ العمرة التالية لحجّ القران كذلك.

4 ـ العمرة المفردة الواجبة بالشروع.

5 ـ عمرة التمتّع الواجبة بالشروع.

6 ـ العمرة الواجبة بالنذر.

7 ـ العمرة الواجبة بالعهد.

8 ـ العمرة الواجبة باليمين.

9 ـ العمرة الواجبة بالإفساد.

10 ـ العمرة الواجبة للتحلَّل إذا فات الحجّ.

11 ـ العمرة الواجبة بالنيابة إذا وجبت.

12 ـ العمرة الواجبة لدخول مكَّة أو الحرم إن وجب.

ثانيا ـ العمرة المندوبة قبل الشروع اثنا عشر نوعا.

__________________
(1) الشيخ الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج10 : ص 81.

1 ـ عمرة التمتّع سوى الواجب.

2 ـ العمرة التالية لحجّ القران كذلك.

3 ـ العمرة التالية لحجّ الإفراد كذلك.

4 ـ العمرة المتطوّع بها عن الغير.

5 ـ العمرة المفردة عن الحجّ.

6 ـ العمرة لدخول مكَّة إذا لم يجب.

7 ـ العمرة لدخول الحرم كذلك.

8 ـ العمرة عند دخول كلّ شهر بعد العمرة السابقة.

9 ـ العمرة عند مضيّ عشرة أيّام بعد السابقة.

10 ـ عمرة غير البالغ.

11 ـ عمرة العبد مع الإذن.

12 ـ عمرة الأمة معه.)(1)
المطلب الثالث : الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع
قال السيد السيستاني(2) : قدس‌سره تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ، وتفترق عنها في أمور :

(1) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : هداية الامة الى احكام الائمة : ج5 : ص 449.

(2) السيد السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص 64 ـ 65.

لعمرة التمتع.

(2) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب.

(3) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق ، والحلق أفضل. هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فيتعين عليهن التقصير مطلقا.

(4) يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة ، والعمرة في سنة أخرى.

(5) أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه غير ذلك.

المطلب الرابع : فضل العمرة

هناك روايات كثيرة ذكرت في فضل العمرة ، منها
1 ـ عمر بن أذينة عن الإمام الصادق عليه‌السلام : (سألته عن قوله تعالى : (الحج الأكبر) ، فقال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحج الأصغر العمرة)(1).

2 ـ عن عبد الله بن طلحة النهدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (أربعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب السماء وتصير إلى العرش الوالد لولده ، والمظلوم على من ظلمه ، والمعتمر حتى يرجع والصائم حتى يفطر)(2).

3 ـ عن الحر العاملي بسنده عن الامام الرضا عليه‌السلام : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)(3).

4 ـ عن زرارة : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : (الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : العمرة المفردة ، ثم يذهب حيث شاء)(4).

__________________
(1) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج 4 : ص 265. البروجردي : حسين بن السيد علي : جامع أحاديث الشيعة ، ج10 ، ص 222.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج2 : ص 510.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة(ال البيت) : ج14 : ص 301.

(4) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج5 : ص 433.

5 ـ عن الحسين بن خالد قال : (سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام ..... لأن الله عز وجل أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام شهر رمضان الفريضة بصيام النافلة ، وتمم الحج بالعمرة)(1).

المطلب الخامس : حكم العمرة
قال الشيخ الطوسيقدس‌سره : (العمرة فريضة مثل الحج. دليلنا : قوله تعالى(وأتموا الحج والعمرة لله)(2). والإتمام لا يتم إلا بالدخول ، فوجب الدخول أيضا. وروي عن علي عليه السلام وعمر أنهما قالا : إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك(3).

__________________
(1) البرقي : أحمد بن محمد بن خالد : المحاسن : ج 2 : ص 313.

(2) سورة البقرة : الاية 196.

(3) البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسان : سنن البيهقي : ج 4 : ص 341 أحكام القرآن للجصاص 1 : 263 ، وتفسير القرطبي 2 : 365.

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ : وأقيموا الحج والعمرة لله(1). وأيضا فإن الله تعالى قرن العمرة بالحج في قوله : وأتموا الحج والعمرة لله بلفظ واحد ، فإذا كان الحج واجبا فالعمرة مثله. وأيضا عليه إجماع الفرقة. وأيضا فإذا اعتمر برئت ذمته بلا خلاف ، وإذا لم يعتمر لم تبرأ ذمته بيقين ، فالاحتياط يقتضي فعليها)(2).

وقال ابن البراج قدس‌سره : (العمرة واجبة كالحج ، والمطلق منها كالمطلق منه ، وما ليس بمطلق منها مثل ما ليس بمطلق منه. وهي على ضربين ، عمرة متمتع بها إلى الحج ، والآخر عمرة مفردة
__________________
(1) البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسان : سنن البيهقي : ج 4 : ص 341 ، و5 : 30 ، وتفسير القرطبي 2 : 365. أحكام القرآن للجصاص 1 : 263 ، وسنن البيهقي 4 : 341 ، و5 : 30 ، وتفسير القرطبي 2 : 365. ، وذكر السيوطي في الدر المنثور : ج 1 : ص 209 قائلا : وأخرج عبد بن حميد وابن أبي داود في المصاحف عن ابن مسعود أنه قرأ : وأقيموا الحج والعمرة للبيت ، ثم قال : والله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لقلنا إن العمرة واجبة مثل الحج. أما القرطبي في تفسيره : ج 2 : ص 369 قال : وفي مصحف ابن مسعود وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله وروى عنه : وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت.

(2) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج2 : ص 263.

منه)(1).

وقال العلامة الحليقدس‌سره : (العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة على الفور على أهل مكّة وغيرهم)(2).

وقال العلامة قدس‌سرهفي التذكرة : (والعمرة واجبة ـ كالحج في وجوبه وهيئة وجوبه ـ على من يجب عليه الحج عند علمائنا أجمع)(3).

وقال الشهيد الاول قدس‌سره : (تجب العمرة كالحجّ بشرائطه ... , وقد تجب بالنذر ، والعهد ، واليمين ، والاستئجار ، والإفساد ، وفوات الحجّ ، ولوجوب الدخول إلى مكَّة(4).

قال السيد اليزديقدس‌سره : (تجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة بالكتاب والسنة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
__________________
(1) القاضي ابن البراج : أبو القاسم القاضي السعيد عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز : المهذب : ج1 : ص 211.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي : تحرير الاحكام : ج2 : ص 109.

(3) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي : تذكرة الفقهاء : ج7 : ص 11.

(4) الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : الدروس : ج 1 : ص 337.

الحج ، فإن الله تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة ، قال عليه‌السلام : هما مفروضان. ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها ، وإن لم تتحقق استطاعة الحج ، كما أن العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها ، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف ، كالقول باستقلال الحج ، في الوجوب دون العمرة)(1).

المطلب السادس : النيابة في العمرة المفردة
العمرة كالحج في الوجوب والنيابة ، فالنيابة فيها كالنيابة في الحج الوجب تماما من حيث استقرار الوجوب في الذمة بالاستطاعة ومن حيث جواز استنابة العاجز في الاعتمار عنه ، ووجوب الاعتمار عن الميت الذي وجبت عليه العمرة من ماله ومن حيث شروط النائب ومنها التكليف وان يكون قد اعتمر عن نفسه وسائر شروط الحج.

ولذلك لم اجد من تعرض الى النيابة في العمرة بشكل مستقل الا لانها تاخذ حكم النيابة في الحج من حيث الشروط والاحكام ،

__________________
(1) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج 4 : 597 ـ 600.

نعم وجدت من تعرض الى ذلك بنحو الاشارة.

العلامة الحلي قدس‌سره : (واما الحج فتجوز النيابة .... وكذا العمرة وكثير من أفعال الحج كطواف النساء والرمي وكذا يجوز النيابة في ذبح الضحايا)(1).

وكذلك الشيخ زين الدينقدس‌سره : (وتصح النيابة عنه في العمرة الواجبة والمندوبة ، ومن أي أقسام العمرة الواجبة إذا كانت مما تقضى)(2).

__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي : تذكرة الفقهاء : ج2 : ص 117.

(2) زين الدين : محمد امين : كلمة التقوى : ج 3 : ص 129.

المبحث الثاني

النيابة في بعض المناسك

والمراد من الاستنابة في بعض المناسك ، النيابة في ادائها بشكل مستقل عن غيرها كأن يعجز الحاج عن ركن او واجب لمرض ، او اغماء بسبب السفر او تغير المناخ او العجز لشدة الازدحام او غير ذلك ، فهل لاحد ان ينوب عنه في رمي الجمار او يطوف او يهدي عنه ، هذا ما سوف نقوم ببحثه في هذا البحث.

المطلب الاول : النيابة في الاحرام عن المغمى عنه
لا خلاف في انه لا يحرم احد عن المكلف الصحيح القادر على الاحرام بنفسه ، لان الاحرام في حقيقته هو نية الحج ، والاصل انه لا تجوز النيابة في النيات والاعتقادات ولكن في فقهاء الامامية جوزوا الاحرام عن المغمى عليه والنائم بسبب المرض.

قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : (ومن جاء إلى الميقات ، ولم يقدر على الاحرام لمرض أو غيره ، فليحرم عنه وليه ، ويجنبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تم إحرامه)(1).

قال ابن الجنيد قدس‌سره : (ومن كان مغلوبا عليه في وقت الأحرام
__________________
(1) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : النهاية : ص 211.

أحرم به ويمنع مما يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل)(1).

وقال العلامة الحليقدس‌سره : (لا نزاع في أن العاقل يحرم بنفسه ويعقد الإحرام بقلبه ويلبي ، إنما النزاع في المغمى عليه والمغلوب على عقله ، فإنا نقول : يجوز للولي أن يحرم عنه)(2).

ثم قال العلامةقدس‌سره دليلنا : (إن الإحرام عبادة يصح فيها النيابة فأجزأ إحرام الولي عنه)(3).

وما رواه جميل عن أحدهما‘ : (في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، فقال : يحرم عنه رجل)(4).

المطلب الثاني : النيابة في رمي الجمار(5)
__________________
(1) الاشتهاردي : علي بناه : فتاوى ابن الجنيد ، ص 125.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة : ج 4 : ص 45.

(3) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة : ج4 : ص 45.

(4) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 339.

(5) قال في لسان العرب : رمى يرمي رميا فهو رام. وفي التنزيل العزيز : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ابن منظور : محمد بن مكرم : لسان العرب : 14 ، 335. واصطلاحا : دفع الحصى الصغار بِقُوَّةٍ إلى موضع الرمي داخل حوض الجمرة.

قال الشريف المرتضى : ومما انفردت به الإمامية القول : بوجوب الخذف بحصى الجمار ، وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الإصبع الوسطى. المرتضى : علي بن الحسين : الانتصار : 260.

اولا : جواز النيابة في الرمي
لا خلاف بين الفقهاء في جواز رمي الجمار عن الغير العاجز عنه لمرض أو حبس أو إغماء أو شدة الازدحام أو نحو ذلك ، ويقع الرمي عن المستنيب ، واشترط الفقهاء في ذلك بعدم زوال العذر عن العاجز وقت الرمي.

قال العلامة الحليقدس‌سره : (يجوز الرمي عن كل ذي عذر ، كالعليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم)(1).

وقال صاحب الجواهر قدس‌سره : ((و) لا خلاف أجده في أنه (يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض) إذا لم يزل عذره وقت الرمي ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص)(2).

وقال السيد الخوئي قدس‌سره : (المريض الذي لا يرجي برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط)(3).

وقال الميرزا التبريزي قدس‌سره : (المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : التذكرة : ج8 : ص 366.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : التذكرة : ج8 : ص 366.

(3) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 5 : ص 420.

بنفسه أيضا على الأحوط)(1).

ثانيا : الادلة التي استدل بها الفقهاء على جواز الرمي
عن الكليني ، بإسناده عن معاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : (الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم)(2).

وعن الكليني بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه‌السلام : (عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ، قال : يترك في منزله ويرمى عنه)(3).

وعن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : (سألته عن رجل أغمي عليه؟ فقال : يرمى عنه الجمار(4).

عن داود بن علي اليعقوبي قال : (سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار؟ فقال : يرمى عنه)(5).

__________________

(1) الميرزا جواد التبريزي : جواد بن الحاج علي : مناسك الحج : ص 214.

(2) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 485.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج4 : ص 75.

(4) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج5 : ص 268.

(5) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : تهذيب الاحكام : ج5 : ص 268.

عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : (سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار؟ فقال : يرمى عنها ، وعن المبطون)(1).

عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : (في المرأة المريضة التي لا تعقل أنه يرمى عنها)(2).

عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : (المريض يرمى عنه ، والصبي يعطى الحصى فيرمي)(3).

المطلب الثالث : النيابة في الطواف الواجب
الطواف(4). في البيت احد مناسك الحج وركن من اركانه ، ولا يصح حج من لم يات به فلا يسقط بحال ، ولا يستعاض عنه ، وفي
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج14 : ص 76.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج14 : ص 76.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج14 : ص 76.

(4) قال في معجم مقاييس اللغة : (الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دوران الشيء على الشيء وأن يحف به ثم يحمل عليه يقال طاف به وبالبيت يطوف طوفا وطوافا واطاف به واستطاف ثم يقال لما يدور بالأشياء ويغشيها من الماء طوفان) معجم مقاييس اللغة ـ أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا ـ ج 3 ـ ص 432. وكذا انظر ابن منظور : لسان العرب : ج9 ، ص 225. واصطلاحا : (الدوران حول الكعبة مع النية). قلعجي : معجم لغة الفقهاء : ص 293.

هذا المطلب نتعرض الى عدة امور
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز الطواف
لا يوجد خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الطواف للحاضر ، كما لا خلاف بينهم في جواز الطواف للمعذور.

اولا : لا يجوز النيابة في الطواف الواجب عن الحاضر
وقال المحقق قدس‌سره : (لا يطاف عن حاضر متمكن من الطواف ، لأنه عبادة تتعلق بالبدن ، فلا يصح بالنيابة فيه مع التمكن)(1).

وقال العلامة الحلي قدس‌سره : (لا يجوز لحاضر مكة المتمكن من الطواف الاستنابة فيه ، لأنه عبادة بدنية يمكن الإتيان بها مباشرة ، فلا تجوز الاستنابة فيها كالحج)(2).

وقال الشيخ الجواهري قدس‌سره(3) : للأصل ومرسل ابن أبي نجران عن الصادق عليه‌السلام سئل : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب)(4).

ثانيا : لا يوجد خلاف بين الفقهاء في جواز الطواف عن المعذور
__________________
(1) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج2 : ص 771.

(2) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء : ج7 : ص 160.

(3) انظر : الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج17 : ص 382.

(4) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 190.

كالاغماء والبطن والغائب وما شابههما(1).

قال المحقق الحلي قدس‌سره : (نعم لو كان غايبا جاز ، ويدل على ذلك : ما رواه عبد الرحمن أبي بحران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قلت : (الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب ، قلت وكم قدر الغيبة ، قال عشرة أميال)(2).

ثم قال قدس‌سره : (ويجوز لو كان مريضا ، لا يستمسك الطهارة)(3).

وقال العلامة الحلي قدس‌سره : (ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب ، قلت : وكم قدر الغيبة؟ قال : عشرة أميال)(4).

ثم قال العلامة قدس‌سره : (إذا عرفت هذا ، فإنه يجوز للحاضر غير المتمكن من الطواف ، لعدم تمكنه من الطهارة ، بأن يكون مريضا لا يستمسك الطهارة ، فإنه يطاف عنه)(5).

وقال المحقق النراقي قدس‌سره : (من كان مريضا لا يمكنه الطواف
__________________
(1) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج1 : ص 170.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج11 : ص 190.

(3) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المعتبر : ج2 : ص 771.

(4) الشيخ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : التهذيب : ج5 : ص 419.

(5) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : التذكرة : ج7 : ص 160.

بنفسه في وقته طيف به محمولا ، فإن لم يتمكن من أن يحمله أحد ـ لعدم استمساك طهارته المانع من دخول المسجد أو نحو ذلك من أنحاء العذر ـ طاف آخر نيابة عنه ، فإن ذلك مجزئ عن طوافه بنفسه ، بلا خلاف في شئ من الحكمين بين الأصحاب ، كما في المدارك والمفاتيح وشرحه)(1).

الامر الثاني : ادلة الفقهاء على جواز النيابة في الطواف :

عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما)(2).

عن معاوية أيضاً وقد رواها الشيخ الطوسي(قده) أيضاً في التهذيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه)(3).

عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير)(4).

الامر الثالث : هل تدخل الحائض ضمن اصحاب الاعذار
__________________
(1) المحقق النراقي : أحمد بن محمد مهدي : مستند الشيعة : ج12 : ص 130.

(2) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الاستبصار : ج 2 : ص 226.

(3) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج13 : ص 394.

(4) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج13 : ص 394.

خلاف بين الاعلام بين الفقهاء في دخول الحائض ضمن اصحاب الاعذار واليك تفصيل ذلك.

اولا : الحاق الحائض بذوي الاعذار
قال صاحب كشف اللثامقدس‌سره جوز الحاق الحائض بذوي الاعذار(1) : (ومن أصحاب الأعذار أو الغيبة الحائض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر ، ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه ، وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت ، وإلا لم تستنب للطواف إلا إذا غابت ، فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وإن علمت مسيرها قبل الطهر(2).

وقال العاملي قدس‌سرهفي المدارك : (وقوى الشارح جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة وهو غير بعيد ، ويقوى الجواز في طواف النساء ، بل مقتضى صحيحة أبي أيوب الخزاز قال : (كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن
__________________
(1) الفاضل الهندي : بهاء الدين محمد بن الحسن : كشف اللثام (ط. ج) : ج 5 : ص 168.

(2) الفاضل الهندي : بهاء الدين محمد بن الحسن : كشف اللثام : ج5 : ص 196.

يقيم عليها قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضي فقد تم حجها)(1)(2).

وقال الجواهري قدس‌سره : (بل قد يقال باندراج الحائض في ذلك ، ضرورة عدم تمكنها من الطهارة كالمبطون بل في كشف اللثام التصريح به)(3).

وقال المحقق السبزواري : (فبعد ان نقل الجواز عن الشهيد الثاني ، قال هذا ليس بعيدا : وقوى الشهيد الثاني جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة وهو غير(4).

وقال الحكيم قدس‌سره : (وبالجملة : إطلاق كلمات الأصحاب جواز النيابة في الطواف عن المعذور يقتضي العموم للحائض ، كما ذكر في كشف اللثام. والنصوص الواردة في الأعذار المتقدمة لا يبعد
__________________
(1) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج 13 : ص 453.

(2) السيد العاملي : محمد بن علي الموسوي : مدارك الأحكام : 7 : ص 130.

(3) الجواهري : محمد حسن : الجواهر : ج17 : ص 384.

(4) المحقق السبزواري : ذخيرة المعاد (ط. ق) : ج ١ق٣ : ص ٥٦٨.

التعدي عن موردها إلى المقام)(1).

ثانيا : التردد في عدم الالحاق
قال الشهيد الأول قدس‌سره في الدروس فقد تردد في الحاق الحائض في ذوي الأعذار : «في استنابة الحائض عندي تردد ...)(2).

قال الشيخ الجواهري قدس‌سره معلقا على عبارة الدروس : (قال في الجواهر : (قلت : لعله من ذلك ومن عدم قابليتها لوقوع الطواف ـ الذي هو كالصلاة ـ منها ، فكذا نائبها ، ومن بطلان متعتها وعدولها إلى حج الافراد لو قدمت إلى مكة حائضا وقد تضيق وقت الوقوف ، إذ لو كانت النيابة مشروعة لصحت متعتها ...)(3).

المطلب الرابع : النيابة في الطواف المستحب
لا اشكال ولا خلاف في الطواف المستحب سواء عن الميت او الحي وفي ذلك عدة امور.

الامر الاول : اقوال الفقهاء
قال السيد الخوئي قدس‌سره : (الطّواف مستحب في نفسه فتجوز
__________________
(1) السيد الحكيم : محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد : مستمسك العروة ، ج 11 : ص 112.

(2) الشهيد الاول : محمد بن مكي العاملي : الدروس : ج1 : ص 322.

(3) انظر : الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج17 : ص 385.

النيابة فيه عن الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطّواف مباشرة)(1).

وفي شرح الحج قال السيد الخوئي قدس‌سره : (أي أنّ الطّواف مستحب نفسي مستقلاًّ من دون أن يكون في ضمن الحجّ أو العمرة ، كالصلاة ونحوها من المستحبّات والعبادات المستقلّة ، فتجوز النيابة في نفس الطّواف مستقلاًّ وإن لم يكن جزءاً للحج أو العمرة ، والّذي يدل على استحبابه النفسي نصوص كثيرة وقد عقد في الوسائل أبواباً تتضمّن ذلك ، كما أنّ مقتضى إطلاق جملة منها وخصوص بعضها الآخر جواز النيابة فيه عن الميّت والحي كالنصوص الواردة في الطّواف عن المعـصومين (عليهم السلام) أحياءً وأمواتا)(2).

وقال الشيخ التبريزي قدس‌سره : (الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميت. وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة)(3).

وقال السيد السيستاني دام ظله : (الطواف مستحب في نفسه ،

__________________
(1) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 3 : ص 190.

(2) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج 3 : ص 191.

(3) الميرزا التبريزي : جواد علي : مناسك الحج : ص 59.

فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة(1).

وقال الشيخ الوحيد دام ظله : (الطواف مستحب نفسي ، فتجوز النيابة فيه عن الميت. وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة ، أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة)(2).

الامر الثاني : الادلة التي استدل بها الفقهاء
1 ـ عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إن الاوصياء لا يطاف عنهم ، فقال : بلى ، طف ما أمكنك ، فإن ذلك جائز ، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء الله ، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به ، قال : وما هو؟ قلت : طفت يوما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فقال ثلاث مرات : صلى الله على رسول الله ، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه‌السلام ، والرابع عن الحسين عليه‌السلام ،

__________________
(1) السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص 59.

(2) الشيخ الخراساني : محمد حسين بن الشيخ حسن بن الشيخ إسماعيل : مناسك الحج ، ص 52.

والخامس عن علي بن الحسين ، واليوم السادس عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) ، واليوم السابع عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ، واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه‌السلام ، واليوم التاسع عن أبيك علي عليه‌السلام ، واليوم العاشر عنك يا سيدي ، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم ، فقال : إذا والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره ، فقلت : وربما طفت عن امك فاطمة (عليها السلام) ، وربما لم أطف ، فقال : استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله ، إن شاء الله(1).

2 ـ أمّا استحبابه عن الغائب فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال «قلت له : فأطوف من الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال : نعم)(2).

3 ـ وأمّا استحبابه عن الحاضر المعذور من الطّواف بنفسه فيدل عليه عدّة من النصوص الواردة في المبطون والمريض والمغمى عليه.

4 ـ وأمّا الحاضر غير المعذور فلا استحباب للنيابة عنه ، كما
__________________
(1) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام : ج 5 : ص 451.

(2) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت) : ج 11 : ص 190.

دلّ عليه صحيح إسماعيل ابن عبدالخالق قال «كنت إلى جنب أبي عبدالله عليه‌السلام وعنده ابنه عبدالله أو ابنه الّذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرّجل عن الرّجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عنِّي ـ سمّى الأصغر وهما يسمعاني)(1)
المطلب الخامس : النيابة في ذبح الهدي(2).

الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز النيابة في الهدي
لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة في ذبح الهدي او الكفارة ، ولا يشترط المباشرة في ذلك ، بل يجوز حتى في حال الاختيار ، نعم لا بد ان يكون الذابح مسلما ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح.

قال العلامة الحلي قدس‌سره : (يجوز النيابة في ذبح الضحايا والهدايا
__________________
(1) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : 4 : 423.

(2) الهدي ، بالتشديد : كالهدي بالتخفيف ، وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هديا تسمية للشئ ببعضه. ابن منظور : محمد بن مكرم : لسان العرب : 15 ، 358 ـ 359. واصطلاحا : (الهدي) ما يهدى إلى الحرم من النعم. وهو ما يلزم الحاج ذبحه في اليوم العاشر من ذي الحجة بمنى. معجم ألفاظ الفقه الجعفري ـ الدكتور أحمد فتح الله ـ ص 434.

لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أناب فيه ونحر عن علي عليه‌السلام وهو غايب وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله مأة ناقة ثلثاها عنه صلى الله عليه وآله وثلثها عن عليعليه‌السلام)(1)
وقال السيد الخونساري قدس‌سره : (ويشترط النية في الذبح ويجوز أن يتولى بنفسه وبغيره ... وأما جواز تولي الغير نيابة فلما دل على جواز النيابة وقد سبق خبر أبي بصير المتضمن للرخصة للنساء والصبيان في الإفاضة من المشعر بالليل وأن يرموا الجمار فيه وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن(2).

وفي صراط النجاة اجاب السيد الخوئيقدس‌سره على عدة اسئلة في خصوص الانابة في ذبح الهدي منها :

س : إذا كانت المرأة نائبة ، فهل يمكنها أن تستنيب شخصاً آخر يذبح عنها؟
(بسمه تعالى : يمكنها ذلك ، والله العالم).

س : شخص كان وكيلًا عن أربعة اشخاص في تحصيل الهدى لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي
__________________
(1) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : التذكرة : ج2 : ص 117.

(2) السيد الخوانساري : أحمد بن السيّد يوسف : جامع المدارك : ج2 : ص 450.

المذبوح عنهما أوّلًا بالكلية ، فما هي وظيفته؟
(بسمه تعالى : تكفي الإشارة الإجمالية إلى كل واحد منهما ، والله العالم).

س : إذا وكل جماعة شخصاً في شراء الهدى لهم والذبح عنهم ، فهل يلزمه ان يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفي أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
(بسمه تعالى : لا بد من التعين ولو بالعنوان الإجمالي فإذا اشترى الأغنام مثلًا ثم نوى أن يكون كل واحدة منها عن أحد هؤلاء الجماعة أجزأ ، والله العالم)(1).

الامر الثاني : وقد استدل الشيخ الفياض على جواز الاستنابة في الذبح بما يلي
الأول : السيرة القطعية الجارية بين الحجاج على عدم مباشرة كل حاج الذبح أو النحر بنفسه ، بل ان كثيرا منهم لا يعرفون الذبح ، فلو كانت المباشرة واجبة لشاعت بين المسلمين ، ولأشير إلى اعتبارها في الروايات البيانية وغيرها ، حيث ان اعتبار قيد المباشرة يكون على خلاف الارتكاز.

__________________
(1) الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : صراط النجاة : ج4 : ص 235.

الثاني : انه قد ورد في عدة من الروايات الأمر بالتوكيل فيه ، منها الروايات التي تنص على ترخيص النساء والشيوخ والضعفاء بالإفاضة من المشعر ليلا ، فإنه قد ورد فيها الأمر بالتوكيل في الذبح إذا كان عليهن ذبح ، ومن الواضح ان العرف لا يفهم منها خصوصية لموردها ، بل يفهم منها ان التوكيل فيه يكون على القاعدة ، ولا يحتاج إلى دليل خاص عدا كون العمل قابلا للتوكيل الذي هو معنى حرفي.

الثالث : ان المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بالذبح أو النحر الأعم من أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب كغيره من الافعال التي تصدر من الشخص تارة بالمباشرة وأخرى بالتسبيب ، بل هو الغالب في الخارج. فالنتيجة انه لا شبهة في كفاية التوكيل في الذبح أو النحر(1).

وقال استدل السيد الخونساريقدس‌سره. (2)
ويدل عليه أيضا خبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما ‘ : (أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة
__________________
(1) الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج 10 : ص 558 ـ 564.

(2) السيد الخوانساري : أحمد بن السيّد يوسف : جامع المدارك : ج2 : ص 450.

ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه)(1).

خلاصة الفصل الرابع
تعرضنا في هذا الفصل الى العمرة في اللغة والاصطلاح ، وانواع العمرة ، والفرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة وفضل العمرة وحكمها ثم تعرضنا الى النيابة في العمرة وقد قلنا ان العمرة المفردة ، النيابة فيها كالنيابة في الحج من حيث الشروط والاحكام ولذلك لم يتعرض لها الفقهاء تفصيلا وانما تعرض بعضهم لها بنحو الاشاره.

وكذلك تعرضنا في المبحث الثاني الى بعض ما تجوز النيابة فيه من المناسك ، وهو الاحرام والرمي والطواف عن اصحاب الاعذار ، وقد اشرنا الى ان الحائض قد الحقها المشهور من الفقهاء باصحاب الاعذار.

ثم تعرضنا الى النيابة في الطواف المستحب وقد قلنا انه يجوز الطواف للميت والحي اذا كان غائبا.

وفي الاخير تعرضنا النيابة في الذبح وقلنا لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة في ذبح الهدي او الكفارة ، ولا يشترط المباشرة في ذلك ، بل يجوز حتى في حال الاختيار ، نعم لا بد ان يكون الذابح
__________________
(1) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج4 : ص 474.

مسلما ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح.

الخلاصة
وخلاصة الفصل الاول : انه عرف اهل اللغة الحج ، هو قصد الشيء ، وعند الفقهاء ، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة. وقد استدل الفقهاء على وجوب الحج بالاية المباركة ، بالروايات الكثيرة ، وتعرضن الى شروط الحج والتي منها ، البلوغ والعقل ، والحرية ، والزاد والراحلة ، وامكان المسير ، والرجوع الى كفاية ، والادلة عليها. وكذلك تحدثنا عن فلسفة الحج في الاسلام.

واما البحث الثاني : فقد تعرضنا الى النيابة لغة واصطلاحا ، وكذلك مشروعية النيابة بشكل عام والادلة على النيابة ، وكذلك الحكمة من النيابة.

وفي الاخير تعرضنا الى دور الفقه الشيعي في حفظ احكام الشريعة الاسلامية والمدارس التي نشأ فيها الفقه الشيعي منذ نشوءه والى وقتنا المعاصر.

وخلاصة الفصل الثاني : وقد قلنا انه لا خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات وردت عن اهل البيت عليهم‌السلام ، وكذلك ورد الفضل الكبير في حج النيابة لما في ذلك من البر
والتعاون وقضاء حوائج المؤمنين.

وتعرضنا الى مبحث الاجرة على الواجبات ، وقد اختلف الاعلام في ذلك الى اراء كثيرة فالقدماء ذهبوا الى المنع والمعاصرين ذهبوا الى الجواز ، ثم لم يختلف العلماء في جواز اخذ الاجرة على الحج ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بروايات عدة.

وفي الاخير تعرضنا الى ضوابط صحة الاجارة في الحج ولزوم معرفة الاجرة ، وكذلك متى يستحق الاجير الاجرة وقد قال الفقهاء يستحق الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم في تفصيل ذكرناه ، وكذلك تعرضنا الى مسالة وهو فيما اذا افسد الاجير حجه فهل يبقى مستحقا للاجرة ام لا يستحق شيئا.

وخلاصة الفصل الثالث : تعرضنا في هذا الفصل الى عدة مباحث مهمة ، وهي شرائط النيابة ، ومنها قصد النية فبعض الفقهاء اعتبروا قصد النية وبعضهم لم يعتبرها بل يستحب ذكر المنوب عنه ، وكذلك تعرضنا الى التبرع عن الميت وذكرنا انه لا خلاف بين الاعلام في ذلك ، واما التبرع عن الحي فذكرنا ان الفقهاء اختلفوا الى اقوال متعددة ، ثم قلنا لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، وبعد ذلك تعرضنا الى الاقوال في الحج الصرورة وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحج الصرورة للمراة فهل
يجوز الحج الصرورة لللمراة ام لا ، وقد قلنا كذلك ان النيابة يشترط فيها سعة الوقت وقد اختلف الفقهاء فيمن ضاق وقته بين الاجزاء وعدم الاجزاء ، وقد قلنا انه لا يجوز النيابة عن المتعدد في الواجب وتجوز في المستحب ، وكذلك قلنا انه يجوز ان ينوب جماعة عن واحد.

وفي المبحث الثاني ، تعرضنا الى شرائط النائب التي يجب ان تتوفر وقد اتفق الفقهاء في بعض الشرائط واختلفوا في بعضها الاخر فمن اتفاقهم انهم اتفقوا على شرط العقل والاسلام وان يكون قادرا على افعال الحج ، واختلفوا في بقية الشرائط من البلوغ والايمان والعدالة ومعرفة النائب في افعال الحج ومشغولية ذمة النائب.

وتعرضنا في المبحث الثالث ، الى شرائط المنوب عنه وهي الاسلام ، والايمان ، والميت ، والعاجز ، وقد وقع الخلاف في الايمان والاسلام فهل يجوز النيابة عن غير المسلم والمؤمن ام يجوز ، وكذلك تعرضنا الى الوصية بالحج والمنذور فهل تخرج من الاصل ام من الثلث.

واما في المبحث الاخير ، فهي في مخالفات النائب وقسمناها الى المخالفات في الهيئة وهي فيما اذا خالف النائب ولم ياتي بالنوع الذي شرط عليه من انواع الحج ، وكذلك المخالفة في البلد وتغيير
النية ، وكذلك تعرضنا في اختلاف النائب عن المنوب في التقليد
وخلاصة الفصل الرابع : تعرضنا في هذا الفصل الى العمرة في اللغة والاصطلاح ، وانواع العمرة ، والفرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة وفضل العمرة وحكمها ثم تعرضنا الى النيابة في العمرة وقد قلنا ان العمرة المفردة ، النيابة فيها كالنيابة في الحج من حيث الشروط والاحكام ولذلك لم يتعرض لها الفقهاء تفصيلا وانما تعرض بعضهم لها بنحو الاشاره.

وكذلك تعرضنا في المبحث الثاني الى بعض ما تجوز النيابة فيه من المناسك ، وهو الاحرام والرمي والطواف عن اصحاب الاعذار ، وقد اشرنا الى ان الحائض قد الحقها المشهور من الفقهاء باصحاب الاعذار.

ثم تعرضنا الى النيابة في الطواف المستحب وقد قلنا انه يجوز الطواف للميت والحي اذا كان غائبا.

وفي الاخير تعرضنا النيابة في الذبح وقلنا لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة في ذبح الهدي او الكفارة ، ولا يشترط المباشرة في ذلك ، بل يجوز حتى في حال الاختيار ، نعم لا بد ان يكون الذابح مسلما ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح.
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12 ـ الاشتهاردي ، فتاوى ابن الجنيد ، الطبع : الأولى ، سنة الطبع : شوال المكرم 1416 المطبعة : مؤسسة النشر الإسلامي ، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم المشرفة.

13 ـ الأصفهاني ، الفاضل الهندي محمّد بن حسنين محمّد ، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام ، مکتب الإعلام الإسلامي التابع لجماعة المدرسين قم ، ط 1 / ‌1416 هـ ، 5 : 11.

14 ـ الاصفهاني : محمد حسين ، : الاجارة ، الطبعة : الثانية ، سنة الطبع : 1409 ، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
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26 ـ الترمذي : محمد بن يزيد القزويني : سنن الترمذي : تحقيق : تحقيق وتصحيح : عبد الرحمن محمد عثمان ، الطبعة : الثانية ، سنة الطبع : 1403 ـ 1983 م ، الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان.
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الطبع : 1364 ش ، المطبعة : العلمية ـ قم ، الناشر : لطفي ، ملاحظات : محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبوالقاسم الخوئي (وفاة 1411) / منشورات مدرسة دارالعلم / عنوان الكتاب على الغلاف (مستند العروة الوثقى ...)
52 ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم علي اكبر : منهاج الصالحين ، الطبعة : الثامنةوالعشرون ، سنة الطبع : ذي الحجة 1410 المطبعة : مهر ـ قم ، ملاحظات : نشر : مدينةالعلم ـ آيةالله العظمى السيد الخوئي.

53 ـ الخوئي : ابو القاسم علي اكبر ، كتاب الاجارة ، سنة الطبع : 1365 ش ، المطبعة : العلمية ـ قم ، الناشر : لطفي.

54 ـ الخوئي : ابو القاسم علي اكبر ، مصباح الفقاهة ، الطبعة : الأولى المحققة ، سنة المطبعة : العلمية ـ قم ، الناشر : مكتبة الداوري ـ قم.

55 ـ الخوئي : ابو القاسم علي اكبر : صراط النجاة مع تعليقه للتبريزي : سنة الطبع : جمادي الأولى 1416 ، المطبعة : سلمان الفارسي الناشر : دفتر نشر برگزيده.

56 ـ الدارمي ، عبد الله بن بهرام سنن الدارمي ، سنة الطبع : 1349 ،

المطبعة : مطبعة الحديثة ـ دمشق ملاحظات : طبع بعناية محمد أحمد دهمان.

57 ـ الديلمي : حمزة بن عبد العزيز : المراسم العلوية في الأحكام النبوية : تحقيق : السيد محسن الحسيني الأميني ، سنة الطبع : 1414 ، المطبعة : أمير ـ قم ، الناشر : المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع).

58 ـ الرازي ، محمد بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، تحقيق : ضبط وتصحيح : أحمد شمس الدين ، الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1415 ـ 1994 م ، الناشر : دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.

59 ـ رواس ، محمد رواس قلعة جي : معجم لغة الفقهاء ، الطبعة الأولى 1416هـ ، دارالنفائس ، بيروت ، لبنان.

60 ـ الروحاني : محمد بن محمود بن صادق الحسيني : مناسك الحج : المطبعة : باقري ، الناشر : مؤسسة المنار للطباعة بالكمبيوتر ـ قم.

61 ـ الروحاني : محمد صادق : منهاج الفقاهة ، الطبعة : الرابعة ، سنة الطبع : 1418 ـ 1376 ش ، المطبعة : علمية.

62 ـ الروحاني ، السيد محمد صادق ، فقه الصادق (ع) ، الطبعة :

الثالثة ، سنة الطبع : 1412المطبعة : العلمية ، الناشر : مؤسسة دار الكتاب ـ قم.

63 ـ الراغب الاصفهاني : الحسين بن محمد بن المفضل : مفردات ألفاظ القرآن ، الطبعة : الثانية ، سنة الطبع : 1427 المطبعة : سليمانزاده ، الناشر : طليعة النور.

64 ـ زين الدين : محمد امين : كلمة التقوى : الطبعة : الثالثة ، سنة الطبع : 1413 ، المطبعة : مهر ، ملاحظات : الموزع : السيد جواد الوداعي.

65 ـ الزبيدي : تاج العروس ، تحقيق : علي شيري ، سنة الطبع : 1414 ـ 1994م ، المطبعة : دارالفكر ـ بيروت ، الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت

66 ـ السبحاني ، العلاّمةالمحقّق آيةالله العظمى جعفر : مناسك الحج وأحكام العمرة ، الطبعة : الأُولى تاريخ الطبع : 1428 هـ المطبعـة : مؤسسة الإمام الصّادق (عليه السلام) الناشر : مؤسسة الإمام الصّادق (عليه السلام).

67 ـ السبحاني : جعفر بن محمد حسين : اضواء على عقائد الشيعة ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 1421 ، الناشر : مؤسسة الإمام الصادق (ع) ، قم.

68 ـ السبحاني : جعفر بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره ، الناشر : دار الأضواء ، بيروت لبنان.

69 ـ السبزواري ، المحقق ذخيرة المعاد (ط. ق) ، الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ملاحظات : طبعةحجرية.

70 ـ السيستاني ، علي محمد باقر ، مناسك الحج ، مطبعة الشهيد بقم ، ط 1 / 1413 هـ ، : 49.

71 ـ السيستاني ، علي محمد باقر ، منهاج الصالحين ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 1414 ، المطبعة : مهر ـ قم ، الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم ،

72 ـ موقع السيد السيستاني :

http : //www. sistani. org/arabic/book.

73 ـ السيوري ، جمال الدين مقداد بن عبدالله ، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي بقم ، ط 1 / 1404 هـ ، 1 : 426.

74 ـ السيوطي ، جلال الدين ، الجامع الصغير ، المجموعة : مصادر الحديث السنية ـ القسم العام ، الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1401 ـ 1981 م ، المطبعة : الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ـ بيروت.

75 ـ الشاكري : الحاج حسين الشاكري : تدوين الحديث وتاريخ الفقه ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 1418 ، المطبعة : ستارة ، الناشر : المؤلف.

76 ـ الشهيد الأول : محمّد ابن مکّي العاملي ، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : محرم 1419 ، المطبع : ستاره ـ قم ، الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم.

77 ـ الشهيدالأوّل ، محمّد بن مكّي العاملي ، الدروس الشرعية في‌فقه الإمامية ، مکتب الإعلام الإسلامي التابع لجماعة المدرسين قم ، ط 2 / ‌1417 هـ.

78 ـ الشهيد الاول : محمد بن جمال الدين : الألفية والنفلية ، تحقيق : مركز التحقيقات الإسلامي ـ علي الفاضل القائيني النجفي ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : رمضان 1408 ، المطبعة : مكتب الإعلام الإسلامي ، الناشر : مركز النشر ـ مكتب الإعلام الإسلامي.

79 ـ الشهيد الثاني ، زين الدين ابن علي ، شرح اللمعة ، تحقيق :

السيد محمد كلانتر ، الطبعة : الأولى ـ الثانية ، سنة الطبع : 1386 ـ 1398الناشر : منشورات جامعة النجف الدينية

80 ـ الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي(ت : 965 هـ) : منية المريد ، تحقيق رضا المختاري ، الناشر مكتب الإعلام الإسلاميّ ، إيران ، ط. الأولى 1409 هـ ،

81 ـ الشهيدالثاني ، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي ، مسالك الأفهام الى تنقيح شرائع الإسلام ، مؤسسة المعارف الإسلامية بقم ، ط 1 / 1413 هـ.

82 ـ الصافي ، الشيخ لطف الله ، مناسك الحج ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 11 ذي القعدة 1414 ، الناشر : دار القرآن الكريم.

83 ـ الصدر ، السيد محمد باقر ، دروس في علم الأصول ، الطبعة : الثانية ، سنة الطبع : 1406 ـ 1986 م الناشر : دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ لبنان / مكتبة المدرسة ـ بيروت ـ لبنان.

84 ـ الصدر ، محمد باقر ، الفتاوى الواضحة ، المطبعة : مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف.

85 ـ الصدر محمد باقر , المعالم الجديدة للأصول,الناشر : مكتبة النجاح ـ طهران,المطبعة : مطبعة النعمان ـ النجف
الأشرف,الطبعة : الثانية, سنة الطبع : 1395ﻫ ـ 1975 م.

86 ـ الصدوق ، علي بن الحسين : ثواب الأعمال ، تحقيق : تقديم : السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان ، الطبعة : الثانية ، سنة الطبع : 1368 ش ، المطبعة : أمير ـ قم ، الناشر : منشورات الشريف الرضي ـ قم.

87 ـ الصدوق ، علي بن الحسين : علل الشرائع ، تحقيق : تقديم : السيد محمد صادق بحر العلوم ، سنة الطبع : 1386 ـ 1966 م الناشر : منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها ـ النجف الأشرف.

88 ـ الصدوق ، علي بن الحسين ، عيون أخبار الرضا (ع) : تحقيق : تصحيح وتعليق وتقديم : الشيخ حسين الأعلمي سنة الطبع : 1404 ـ 1984 م ، المطبعة : مطابع مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان ، الناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان

89 ـ الصدوق ، علي بن الحسين ، من لايحضره الفقيه ، تحقيق : تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري ، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم المشرفة.

90 ـ الطباطبائي اليزدي ، محمّد کاظم بن عبد العظيم ، العروة
الوثقى(المحشّي) ، السيد محمدكاظم بن عبد العظيم الطباطبائي ، مکتب الإعلام الإسلامي ـ قم ، ط 1 / 1419 هـ ، 4 : 533.

91 ـ الطباطبائي ، السيد علي بن محمّد بن أبي معاذ ، الشرح الصغير في شرح مختصر النافع ، مكتبة آية الله المرعشي بقم ، ط 1 / 1409 هـ.

92 ـ الطباطبائي ، السيد علي بن محمّد بن أبي معاذ ، رياض المسائل في ‌تحقيق الأحكام بالدلائل ، مؤسسة آل البيت (عليه ‏السلام) بقم ، ط 1 / 1418 هـ ،

93 ـ الطبراني ، المعجم الكبير ، تحقيق : تحقيق وتخريج : حمدي عبد المجيد السلفي ، الطبعة : الثانية ، مزيدة ومنقحة سنة الطبع : 1406 ـ 1985 م ، الناشر : دار إحياء التراث العربي.

94 ـ الطريحي ، الشيخ ، مجمع البحرين ، تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الطبعة : الثانية ، سنة الطبع : 1408 ـ 1367 ش ، المطبعة : الناشر : مكتب النشر الثقافة الإسلامية.

95 ـ الطوسي ، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن : النهاية ، الناشر : انتشارات قدس محمدي ـ قم.

96 ـ الطوسي ، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن ، الاقتصاد ، سنة
الطبع : 1400 ، المطبعة : مطبعة الخيام ـ قم ، الناشر : منشورات مكتبة جامع چهلستون ـ طهران.

97 ـ الطوسي ، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن ، الخلاف : تحقيق : المحققون : السيد علي الخراساني ، السيد جواد الشهرستاني ، الشيخ مهدي نجف / المشرف : الشيخ مجتبى العراقي ، الطبعة : الجديدة سنة الطبع : 1409 ، المطبعة : مطبعة مؤسسة النشرالإسلامى ، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

98 ـ الطوسي ، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن ، تهذيب بالأحكام ، تحقيق : تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان الطبعة : الرابعة ، سنة الطبع : 1365 ش ، المطبعة : خورشيد ، الناشر : دار الكتب الإسلامية.

99 ـ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن ، الاستبصار ، محمد بن الحسن الطوسي ، ت/460هـ ، تحقيق حسن الخرسان ، الناشر ، دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الرابعة 1363 هـ.

100 ـ الطوسي : أبو جعفر محمّد بن الحسن : المبسوط في فقه الإمامية : تحقيق : تصحيح وتعليق : السيد محمد تقي الكشفي ، سنة الطبع : 1387 ، المطبعة : المطبعة الحيدرية ـ

طهران ، الناشر : المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية.

101 ـ الطوسي : أبو جعفر محمّد بن الحسن ، الفهرست ، تحقيق : الشيخ جواد القيومي ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : شعبان المعظم 1417 ، المطبعة : مؤسسة النشر الإسلامي ، الناشر : مؤسسة نشر الفقاهة.

102 ـ الطباطبائي : محمد حسين ، تفسير الميزان ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. بدون سنة طبع.

103 ـ العاملي ، الحر ، محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة (آل البيت) ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الطبعة : الثانية ، ، سنة الطبع : 1414 ، المطبعة : مهر ـ قم ، الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة.

104 ـ العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : شعبان 1410 ، المطبعة : مهر ـ قم ، الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم.

105 ـ عبده : محمد عبده حسن خير الله : شرح نهج البلاغة :

تحقيق : شرح : الشيخ محمد عبده ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 1412 ـ 1370 ش ، المطبعة : النهضة ـ قم ، الناشر : دار الذخائر ـ قم ـ ايران.

106 ـ فتح الله : الدكتور احمد فتح الله : معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 1415 ـ 1995 م ، المطبعة : مطابع المدوخل ـ الدمام.

107 ـ الفراهيدي ، أحمد بن الخليل ، العين ، تحقيق : الدكتورمهدي المخزومي ، الدكتور إبراهيم السامرائي الطبعة : الثانية ، سنة الطبع : 1410 ، المطبعة : الصدر ، الناشر : مؤسسة دار الهجرة

108 ـ الفياض ، الشيخ محمد إسحاق ، مناسك الحج ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 1418 المطبعة : أمير ـ قم ، الناشر : انتشارات عزيزي.

109 ـ الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : المطبعة : امير ، الناشر : انتشارات محلاتي ، بدون سنة طبع.

110 ـ الفيروزآبادي : مجدالدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم ، الطبعة : الثامنة ، 1426 هـ ـ 2005 م ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان.

111 ـ القاضي المغربي : النعمان بن محمد : دعائم الإسلام ، سنة
الطبع : 1383 ـ 1963 م ، الناشر : دار المعارف ـ القاهرة ، ملاحظات : مؤسسة آل البيت (ع).

112 ـ القمي ، علي بن محمد ، جامع ا لخلاف والوفاق ، تحقيق : الشيخ حسين ا لحسيني البيرجندي ، الطبعة : الأولى ، المطبعة : پاسدار إسلام ـ قم ، الناشر : انتشارات زمينه سازان ظهورإمام عصر (عج).

113 ـ القبانجی : حسن بن السيد علي بن السيد حسن : مسند الامام علیعليه‌السلام ، التحقيق : الشيخ طاهر السلامي ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : 1421 ـ 2000 م ، المطبعة : الأعلمي ، الناشر : منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ـ لبنان.

114 ـ الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي ، تحقيق : تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري الطبعة : الخامسة سنة الطبع : 1363 ش المطبعة : حيدري الناشر : دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ملاحظات : نهض بمشروعه الشيخ محمد الآخوندي.

115 ـ الکرکي ، علي ‌بن حسين العاملي(المحقّق الثاني) ، جامع المقاصد في ‌شرح القواعد ، مؤسسة آل البيت (عليه ‏السلام)
ـ قم ، ط 2 / 1414 هـ.

116 ـ العراقي : آقا ضياء الدين علي بن محمد الكبير الكزازي : شرح تبصرة المتعلمين : تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة ـ الشيخ محمد الحسون ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : رمضان 1414 ، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

117 ـ الگلپايگاني ، محمد رضا ، مناسك الحج : الطبعة : الثانية ، سنة الطبع : رجب المرجب ، ، 1413 ، المطبعة : باقري ، الناشر : دارالقرآن الكريم ـ قم المشرفة ـ ايران.
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